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مقدمة

قتصاد السوق في الثمانیات، تحول دور الدولة في نتج عن تبني الجزائر نظام ا

من دولة متدخلة إلى ضابطة تمارسه عن طریق هیئات بالانتقال، وذلك الاقتصاديالمجال 

لكن إلى جانب هذه الأخیرة لسوق من خلال تدخلها الاستثنائي، تضبط اإداریة مستقلة

لذا أصبحت هذه دي، كعون اقتصادي لتسییر المجال الاقتصاالأشخاص العامةتتدخل 

لاسیما بعد فتح  تصادي في السوقفعال في تسییر النشاط الاقالأشخاص تلعب دور

، لاسیما انتهاج )1(لصناعة دستوریااتكریس حریة التجارة و المبادرة أمام المقاولة الخاصة بعد 

خوصصة ملكیة (الهیاكلخوصصة وذلك سواء تعلق الأمر بعملیة،)2(خوصصةالسیاسة

.)التسییرخوصصة(النشاطاتتلك المتعلقة بأو)3(سسات العمومیة الاقتصادیةالمؤ 

یة في أسالیب تنظیمه وتسییرهبالموازاة مع ذلك، شهد المرفق العام تحولات جذر 

، وذلك  بعد كونتنافسياليللیبرالاقتصادلاالانتهاج نظامبات الجدیدة للمتطلابةاستج

تجیب لمتطلبات المرافق العمومیة التي كان فیها التدخل الواسع لم تعد تسالأسالیب التقلیدیة 

.ر والمراقب الوحید للسوقالمنظم، المسیو للأشخاص العامة بصفتها المالك

العجز المسجل في إطار النظام الاحتكاري الممارس من طرف ترتب عن قد ل

منافسة للیة وفتحه التسییر الكلاسیكقتحریر المرفق العام من طر إلىالأشخاص العمومیة 

، الصادر بموجب 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 37كرس هذا المبدأ في المادة -1

دیسمبر 08، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

).معدل ومتمم(1996

، الصادر بموجب 2016من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 43كما أكد علیه نص المادة 

، 2016مارس 07، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 06المؤرخ في 01-16المرسوم الرئاسي رقم 

"على ....."ة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانونحری:

2-N.TERKI , « les aspects juridiques de la privatisation des entreprises publiques

économiques », Revue IDARA, N°34, Alger, 2007, p 07.

ج عدد .ج.ر.ت العمومیة الاقتصادیة، جتعلق بخوصصة المؤسسای،1995أوت26مؤرخ في 22-95رقم أمر-3

تعلق بتنظیم ، الم2001أوت 20المؤرخ في 04-01، ملغى بالأمر رقم 1995سبتمبر 03صادر في ، 48

.2001أوت 22، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج
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تم تحریر بعض القطاعات التي لطالما اعتبرت احتكارات عمومیة أینوالمبادرة الخاصة، 

المتعاملین "أو بما یسمى والخواصلأشخاص العامةامجال لتدخل الفتحتامتیاز و ب

.لتسییر نشاطات هذه القطاعات"الاقتصادیین

إلى تحریر المرافق العامة 2000ات سنو إلى جانب هذا لجأت الدولة الجزائریة في ال

القطاعات المتعلقة بالمرافق العمومیة الشبكیة على غرار الاتصالات السلكیة التي تشمل

، وسمحت للأشخاص )2(2002قطاع الغاز والكهرباء سنةو )1(2000واللاسلكیة سنة 

.العامة بتسییر هذه المرافق العامة مع خضوعها لعملیة الضبط

لأشخاص العامة في مجال میة هذا الموضوع في إبراز تدخل اأهتكمن ، وعلیه

الاقتصادي هیئات الضبطوعهم للضبط الاقتصادي الذي تمارسهوخضالضبط الاقتصادي،

على المبادرة الخاصة أساسا م قو في ضبط السوق الذي ینظیمتآلیة الوذلك عن طریق 

المتعاملین تطبق علىیة التيالنصوص القانونیة والتنظیمعلى ن بناءیكو و والمنافسة، 

.المؤسسات العمومیة الاقتصادیةلاسیمانالاقتصادیی

من أكثر عملیة الضبط عن طریق آلیة الرقابة، وهيلیخضع الأشخاص العامة كما

في لضبط الاقتصاديسلطات اة الضبط التي تختص بها الوسائل المتاحة للقیام بعملی

ة من قبل الأشخاص القانونیالأحكامتطبیق على مدى السهر من حیث ،المجال الاقتصادي

هذه السلطات ممارسة یل أداء هذه المهمة تتولى وفي سب،الاقتصادیةالتي تسیر النشاطات 

.علیهملاحقةأو سابقة رقابة 

السلكیة مواصلات الببرید و المتعلقة بالالقواعد العامة یحدد، 2000أوت05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -1

ماي 10مؤرخ في ال04-18م رق، ملغى بالقانون2000أوت 6، الصادر في 48عدد ج.ج.ر.واللاسلكیة، ج

13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.الاتصالات الإلكترونیة، جیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والذي ، 2018

.2018ماي 

، 8ج عدد .ج.ر.تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، جی،2002فیفري 5المؤرخ في 01-02قانون رقم -2

یتضمن الذي ، 2014دیسمبر 30مؤرخ في ال10-14قانون رقم البمتمم و ، معدل 2002فیفري 06صادر في 

.2014دیسمبر 31، الصادر في 78عدد .ج.ج.ر.، ج2015قانون المالیة لسنة 
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، دور فعال في ضبط السوقالقمع ت و تسویة النزاعالعب عملیة تإضافة إلى ذلك، 

تكریس من مستوحاة القتصاديلااضبط آلیات البین عات من تسویة النزاعملیة تعتبر حیث 

بدیل لتسویة النزاعات عن طریق النظام بال"المسماة و ، نزاعات خارج القضاءالنظام تسویة 

القائمة بین تسویة النزاعات قیام هیئات الضبط فيوالذي یتجسد من خلالتحكیم ال

"كمتعاملین اقتصادیین"شخاص العامةهیئة الضبط والأأو بین ین،قتصادیلاانیلمتعامال

لمنح هذا قوانینالیفسر تدخل الشيء الذي وهو ،المتدخلة في تسییر النشاط الاقتصادي

.لهیئات الضبط الاقتصاديختصاصلاا

سلطة توقیع العقوبات واتخاذ كافة التدابیر ضبط اللهیئات منح، فقدالقمعآلیةماأ

كونها في بعض الأحیان قد تؤدي بسببالأخطر خیرة لتنظیم السوق، حیث تعتبر هذه الأ

أشكالالقضاء على نشاط المتعامل الاقتصادي وفق تبریرات معینة التي تمارس وفق إلى

.)1(معینة

:یةالالتلیةالإشكمن خلال اهذا الموضوع دراسة، یتم وعلیه

بط لعملیة الضفي المجال الاقتصاديالمتدخلة الأشخاص العامة تخضعكیف

؟صاديالاقت

الأشخاص حدیدمن تانتهجنا أسلوب تحلیلي وذلك بدایة الیة الإشكلمعالجة هذه 

ممارسة آلیات دراسة یتمبعدها، )لوالفصل الأ (الخاضعة لعملیة الضبط الاقتصاديالعامة 

في المجال الاقتصاديعلى الأشخاص العامة المتدخلة عملیة الضبط الاقتصادي 

.)الثانيالفصل(

، الأعمال، تخصص قانون ةالثانی، السنةعلى طلبة ماسترملقاةن الضبط الاقتصادي، محاضراتكاهنة، قانو الرزیل إ-1

.2023، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، قوق والعلوم السیاسیةكلیة الح
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لوالفصل الأ 

الاقتصاديلضبطعملیة االخاضعة لالعامةالأشخاص

في ظل التحولات الكبیرة التي مر بها الاقتصاد الدولي، شهد النظام الاقتصادي 

والتجارة تكریس مبدأ حریة الاستثماربعد الیةلیبر أكثرمبادئ بإقرارالوطني تحولا عمیقا 

بالموازاة وضعت قوانین خاصة بالمنافسة ل للمبادرة الخاصة،دستوریا وفتح المجاوالصناعة 

عامة وأخرى تتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مما توّج ببروز أشخاص 

أسالیب جدیدة للتسییر تتكیّف مع الواقع الجدید لضبط النشاط بتتدخل في الحیاة الاقتصادیة 

،الإنتاجت تتعلق بعملیاالتي قتصادیة الانشاطات التمارس مختلف حیث ،الاقتصادي

.تالتوزیع وتقدیم الخدما

العامة المتدخلة في أصناف الأشخاصولقد حددت مختلف النصوص القانونیة 

ي تسییر النشاط الاقتصادفي فعال تتدخل بشكل ، والتي)الأولالمبحث (النشاط الاقتصادي

تعتبر ذات التي قات العمومیة صفسیما عن طریق نظام اللالضمان الخدمات العمومیة 

.)المبحث الثاني(أهمیة كبري في الاقتصاد الوطني
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لوث الأ المبح

الاقتصاديالمتدخلة في المجالالأشخاص العامةأصناف

الخاضعة للضبط الاقتصادي هي الأشخاص التي تمارس العامةإن الأشخاص

تصادیون، ویتسع مفهوم المتعامل الاقتصادي النشاطات الاقتصادیة وهم المتعاملون الاق

س النشاط لیشمل المفهوم العام والمفهوم الاقتصادي، وهو كل شخص معنوي یمار 

.وتوزیع السلع وتقدیم الخدماتإنتاجعملیات الاقتصادي والمتمثل في 

من الناحیة القانونیة یأخذ العامة الأشخاصمن والمتعامل الاقتصادي كشخص 

أشكال بتعدد التشریعات، منها النصوص القانونیة المنظمة للأنشطة الاقتصادیة عدة

)المطلب الثاني(والنصوص المنظمة للضبط الاقتصادي،)المطلب الأول(

لوالمطلب الأ 

وفقا للنصوص القانونیة الأشخاص العامة تحدید

المؤطرة للأنشطة الاقتصادیة

المتعامل باعتباره لمتدخلة في المجال الاقتصاديالعامة االأشخاصمفهوم إن

الاقتصادي وفقا للنصوص القانونیة المنظمة للأنشطة الاقتصادیة، یدخلنا في تعدد 

أخرى بالمتعامل الاقتصادي وأحیاناالمتدخل وأحیاناتسمیة یطلق علیه مصطلحاته فتارة 

قانون غرارىعات علبالعون الاقتصادي، فالمصطلحات كثیرة ومتعددة بتعدد التشری

.)الفرع الثاني(الممارسات التجاریة قانونو ،)الفرع الأول(المستهلك
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الأولالفرع 

لقانون المستهلكطبقا الأشخاص العامة 

،)1(للدلالة على المتعامل الاقتصادي"المتدخل"لقد استعمل قانون المستهلك مصطلح 

فان ، )2(لق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتع03-09من القانون رقم 03/7ةوطبقا للماد

تدخل في عملیة عرض المنتوجات المعنویة التي تالأشخاصالعامة تتمثل فيالأشخاص

.للاستهلاك

عرفه بطریقة ضمنیة من خلال وإنمافالمشرع الجزائري لم یعرف صراحة المتدخل 

هلك، وباستقراء المادة نجد التعرض لوظیفته وهي عرض المنتوجات الاستهلاكیة على المست

الاستیراد والتخزین  والنقل منتوج للاستهلاك تشمل جمیع مراحلعملیات عرض الإن

والتوزیع بالجملة والتجزئة، وعلیه فالمتدخل بمفهوم المتعامل الاقتصادي یأتي كحلقة ربط بین 

.)3(المنتج والمستهلك

الفرع الثاني

ات التجاریةالممارسلقانونالأشخاص العامة طبقا

"العون الاقتصادي"مصطلح في قانون الممارسات التجاریة المشرع الجزائري ذكر

المحدد 02-04من القانون رقم 03نص المادة لمتعامل الاقتصادي من خلال عوضا من ا

الثانیة ماستر، تخصص قانون الأعمال،دراني لیندة، دروس في مادة قانون الضبط الاقتصادي، مطبوعة موجهة للسنة -1

).مطبوعة غیر منشورة(،52ص زو،تیزي و ،، جامعة مولود معمريقوق والعلوم السیاسیةكلیة الح

، صادر 15عدد ج .ج.ر.جتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،یت، 2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

، 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10المؤرخ في 19-18قم بالقانون ر ، معدل ومتمم 2009فیفري26في 

.2018جوان 13صادر في 

، المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، عادل عمیرات-3

.37، ص 2016جامعة  أبى بكر بلقاید، تلمسان، 
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، وهو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم )1(للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

.نت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العاديخدمات أیا كا

نلاحظ أن المشرع اعتمد على تعداد الأعوان الاقتصادیین، وهو ما یوسع من مفهوم 

المتعامل الاقتصادي والذي قد یشمل المنتج أو الموزع أو التاجر أو المصدر أو المستورد، 

.)2(النشاط الاقتصاديتتوفر فیه الشروط القانونیة لممارسةأنشریطة 

، تفید أن المتعامل الاقتصادي قد "أیا كانت صفته القانونیة"استعمال عبارة أنكما 

تعتبر المؤسسة العامة الاقتصادیة، ومنه،شخص عامشخص خاص وقد یكون یكون 

ي، بعد أن اثبت إدارة النشاط العام الاقتصادهتسي یمارس بواسطیأسلوب رئكشخص عام 

مته لممارسة مثل هذا النشاط العام، الذي أصبح من أولى وظائف ئوب ملاهذا الأسل

.)3(وواجبات الدولة الحدیثة

مع التحولات الجدیدة توسعت تدخلات الدولة اللیبرالیة في المجال الاقتصادي ف

وأصبحت المؤسسات العامة لا تتماشى والمهمة الجدیدة في سیاق اقتصاد السّوق، مما 

إنشاء أسالیب جدیدة للتسییر تتكیّف مع الواقع الجدید لضبط النشاط أضحى من الضروري 

المؤسسات العامة على الخصوصو المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالاقتصادي، وهي 

.)4(الصناعیة والتجاریة، وهو النهج الذي تبنّته الجزائر

، 41عدد ج.ج.ر.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج،2004جوان23، مؤرخ في 02-04رقم قانون-1

ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في في 06-10بالقانون رقم ، معدل ومتمم2004جوان27صادر بتاریخ 

.2010أوت 18، صادر في 46

.52، مرجع سابق، ص دراني لیندة-2

، مجلة "قتصادي في التشریع الجزائري  في ظل التحولات الاقتصادیةالمركز القانوني للعون الا"بوجمیل عادل، -3

.776، ص 02،2020، العدد 06الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 

.46سابق، ص دراني لیندة، مرجع -4
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قانون من 2دة المشرع الجزائري عرف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الماإن

عملیة التنمیة إطارتشكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ":على أنها)1(01'-88رقم 

الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال، وتعمل هذه المؤسسة في 

."المهام المنوطة بها والتنمیة وفق الدور و الأمةدمة خ

تتمیز المؤسسة الاقتصادیة في ":هعلى أنالرابعة من نفس القانونالمادةتصلقد ن

مفهوم هذا القانون عن الهیئات العمومیة بصفتها أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام 

."الأخرىوالتعاونیاتمكلفة بتسییر الخدمات العمومیة، وعن التجمعات 

أما المادة التاسعة من نفس القانون فتؤكد على أن أهم أغراض المؤسسة هي إنتاج 

ق الطابع ، تعمیالتحسن المستمر لإنتاجه العمل والرأسمال،ثروات في خدمة البلاد والاقتصاد

ور المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن دائرة ، التطاتسییرهلإدارتها و الدیمقراطي

.نشاطها

المطلب الثاني

العامة وفقا للنصوص المنظمة للضبط الاقتصاديالأشخاص

، في النظام اللیبراليضبط الاقتصاديعملیة الت الاقتصادیة لخضعت كل القطاعا

العامة أدرج فیها الأشخاص أین نصوص خاصة نظمت الضبط الاقتصادي وأنشأت

، ري، سواء في النشاط التجاحسب المجال الذي تنشط فیهذلكالخاضعة لعملیة الضبط و 

ن أحسن النماذج التي تلعب وم،)الأولالفرع (أو النشاط الشبكيالنشاط المصرفي والمالي

دور هام في الاقتصاد الوطني هي المؤسسات العامة المتدخلة في النشاط الشبكي

).الفرع الثاني(

،02ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، ج1988ینایر12رخ في ؤ م01-88قانون رقم -1

.1988جانفي12صادر في
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الأولالفرع 

لمنظمةالعامة وفقا للنصوص االأشخاص

المصرفي والمالي والشبكيللنشاط التجاري،

المتعامل الاقتصادي لقد نظم النشاط التجاري بموجب قانون المنافسة، ووصف 

، وهي كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطات )1(منه02في المادة "بالمؤسسة"

.رادیالاستأو التوزیع أو الخدمات أوالإنتاج

لخاضع لعملیة الضبط الاقتصادياالعامالشخصحدد المنافسةقانونوعلیه، فان 

عة لبقیة المتعاملین ح المشرو حمایة للمصال،الشخص الذي یلتزم بأحكام المنافسةوهو 

.یجعله یخضع لرقابة مجلس المنافسةو ،الاقتصادیین

یعد القطاع المصرفي ذلك النشاط الذي یؤدیه طائفة خاصة من المتعاملین 

الأشخاص، فان طبیعة )2(النقد والقرضالمتعلق11-03رقم للأمرالاقتصادیین، ووفقا 

المصرفیة تتمثل في البنوك والمؤسسات المالیة دون التي یسمح لها بممارسة المهنة العامة 

الرخصة لإجراءتخضع شریطة أن ،تقوم بعملیات المصرفیةوالتي الأشخاصغیرها من 

.سلطة النقد والقرضلاعتماد من قبلوا

كما یمارس النشاط المالي فئة محددة من المتعاملین الاقتصادیین الذین قد یكونون 

الخاص بقانون بورصة 10-93رقم الأمرالتأمین، حیث حدد أشخاص البورصة أو شركات 

،2003جویلیة20، صادر في43عدد ج .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو19مؤرخ في ، 03-03رقم أمر-1

جویلیة 02، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جویلة 25المؤرخ في 12-08معدل ومتمم بالقانون رقم 

.2010جویلیة 18، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 05-10، وبالقانون رقم 2008

، 2003أوت27، صادر في 27، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت 26مؤرخ في ،11-03أمر رقم -2

، 43ج عدد .ج.ر.ضمن القانون النقدي والمصرفي، جالمت، 2023یونیو 21مؤرخ في 09-23ملغى بالقانون رقم 

.2023یونیو27الصادر في 
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الذین یسمح لهم بالدخول إلى البورصة والمسمون بالمتدخلین في الأشخاص، )1(القیم المنقولة

كما ،المؤسسات الاقتصادیةوالمتمثلة في ومن بینهم الأشخاص العامةعملیات البورصة

ى الرخصة والاعتماد من طرف لجنة مراقبة الدخول فیها لاسیما الحصول علإجراءاتحدد 

.عملیة البورصة

الممارسین العامةالأشخاص،)2(بالتأمیناتالمتعلق07-95ي حین حدد قانون رقم ف

تتحصل على اعتماد من قبل أن، شریطةهي شركات التأمین وإعادة التأمینلنشاط التأمین و 

.الوزیر المكلف بالمالیة

كل البرید والاتصالات الالكترونیةفي القانون المنظم لنشاط الأشخاص العامةعتبر ت

أو  /معنوي یستفید من استغلال خدمات البرید، أو شبكة الاتصالات الالكترونیة وشخص 

، ویشترط لممارسة هذا النشاط الحصول على )3(یقدم للجمهور خدمة الاتصالات الالكترونیة

.لاتصالات وإلا بطلت الصفة عن صاحبهارخصة أو ترخیص من قبل سلطة ضبط البرید وا

على أنه كل لأشخاص العامةون المنظم لقطاع الكهرباء والغاز اكما یحدد القان

الكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویقها ونقل الغاز إنتاجشخص معنوي یساهم في نشاطات 

.)4(وتوزیعه وتسویقه بواسطة القنوات

یحدد الأشخاص ،)5(المتعلق بالمیاه12-05قانون رقم الوفي نفس السیاق، نجد 

صادر ، 34عدد ج .ج.ر.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23مؤرخ في ،10-93مرسوم تشریعي رقم -1

، صادر 11ج عدد .ج.ر.، ج2003فیفري 17المؤرخ في 04-03بالقانون رقم معدل ومتمم، 1993ماي 23في 

، المتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003فیفري 19في 

.2017دیسمبر 28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018لسنة 

، 1995مارس 08، صادر في 13ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -2

).معدل ومتمم(

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2018مایو 10في المؤرخ04-18من القانون رقم 09/18،10/30انظر المادتین-3

.2018مایو 13، صادر في 27ج عدد .ج.ر.الإلكترونیة، جوالاتصالاتبالبرید 

.، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر01-02من القانون رقم 02المادة انظر -4

2005سبتمبر04في ، صادر60عدد ج.ج.ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت 04مؤرخ في 12-05قانون رقم -5

.)معدّل  ومتمم(
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.الخاضعة للضبط الاقتصادي وتتمثل في كل شخص معنوي یتدخل لتوزیع المیاهالعامة 

الفرع الثاني

العامة المتدخلة في المجال الشبكيالأشخاصنماذج عن 

في العامة الخاضعة للضبط الاقتصادي في المجال الشبكيالأشخاصتتمثل 

ومن أفضل النماذج عن هذه المؤسسات التي تسیر هذا ، الاقتصادیةعمومیةالمؤسسات ال

.النشاط نذكر برید الجزائر واتصالات الجزائر، سونلغاز

مؤسسة برید الجزائر واتصالات الجزائر:أولا

شهد قطاع الاتصالات في الجزائر إصلاحات عمیقة كان الغرض منها تحدیث هذا 

تمثلت هذه الإصلاحات أساسا في ،البنیة القاعدیة للاقتصاد الوطنيلتنمیةتطویرهالقطاع و 

.الفصل بین قطاع البرید وقطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة

:الجزائربرید مؤسسة -1

العامة المتعلقة بالبرید المحدد للقواعد03-2000رقمعند تفحصنا لقانون

نص على المؤسسة المسیرة لقطاع بالاكتفى، نجد أنهالملغىوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة

البرید، دون ذكر اسم هذه المؤسسة ولا الخصائص التي تتمیز بها وترك ذلك للتنظیم القیام 

.)1(بهذه المؤسسة

برید "إنشاءالمتضمن 43-02رقمجاء المرسوم التنفیذيانطلاقا من هذا، 

تنشأ تحت ":دة الأولى منه علىالماحیث نصت ،منه12ومن خلال المادة ،)2("الجزائر

مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري تدعى في صلب "برید الجزائر"تسمیة 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتخضع للقوانین "المؤسسة"النص 

دراني لیندة، الإصلاحات في قطاع الاتصالات، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة -1

.45ص ، 2018، 1الجزائر

، الصادرة في 04ء برید الجزائر، ج ر، عدد المتضمن إنشا،2002ینایر14مؤرخ في ، 43-02مرسوم تنفیذي رقم -2

.2002جانفي16
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رید ب"تحدیث مؤسسة بالمشرّعقاموعلیه، ؛ "والتنظیمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم

.تجاريالو صناعيالطابعبالهاكیّفو الجزائر

هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تقوم "برید الجزائر"ن مؤسسة إ

مسیّر بصفة مباشرة من طرف الدولة في ظل هذا الأخیر بتسییر مرفق البرید، بعدما كان 

مسیّر 2002وبالضبط 2000ابتداء من خاصة الآن، أصبح )1(نظام الاقتصاد الموجه

الوطني ولا تشمل نشّط على المستوىتفهي ،مباشرة  من طرف مؤسسة وطنیةغیر فة بص

.یجمع بین القانون العام والخاص)هجین(مزدوجيقانونلنظاموتخضعمعین،إقلیمفقط 

للمجتمعتوفیرعلیها یفرضف،عمومیةخدمةعلى توفیر تعمل مؤسسة برید الجزائر 

ضمان خدمة و ،منهاالاستفادةالمجتمعشرائحلكللتسمحالتكالیفبأقلات،ـــالخدمأحسن

من ویتحقق ذلكعمومیة في المستوى المطلوب وبالسعر المعقول محدد من طرف الدولة،

،)2(والمؤسسة تتضمن شروط تنفیذ الخدمة وتعویضها العادلخلال إبرام اتفاقیة بین الوزارة

.ر قطاع البریدوهو ما یؤكّد دور الدولة في تسیی

وترقیةتخطیطعلىتعملأنوتجاري، یجبصناعيطابعذاتمؤسسةوباعتبارها

عتبارهاوبا.تطورهالمتابعةایجابیةنتائجعلىالحصولعلىوالعملوتقلیص تكالیفهاتنمیتها

للاقتصادمحركادوراتلعبأنالشاملة، یجبالتنمیةفيحیويدورذاتاقتصادیةمؤسسة

الضروریةالشروطلتوفیروالاستثمارالبحثمجالفيالجهودمضاعفةخلالمنالوطني

.الشاملالاقتصاديللإقلاعالقطاعاتلباقي

المتضمن ،75-89كانت مؤسسة برید الجزائر آنذاك تتمثل في إدارة البرید والمواصلات تسیر وفق أحكام الأمر رقم -1

رید قانون البرید والمواصلات، الذي یجعل من قطاع البرید والمواصلات مؤسسة واحدة،  تحت إشراف وزارة الب

والمواصلات، حیث تتمتع بمیزانیة ملحقة ویخضع تنفیذها إلى قواعد المحاسبة العمومیة وتتمتع أیضا في استغلالها 

.على التوالي من ذات القانون39والمادة 10طات البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة وفق المادةالمختلف نش

.المذكور سابقا،43-02من المرسوم التنفیذي 5/3المادة انظر -2
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:اتصالات الجزائر-2

وتحولا جذریةواسعة وتغیراتإصلاحاتللاسلكیة اقطاع المواصلات السلكیة و شهد

استغلاله من التسییر الإداري عمیقا في سیاسة تسییره وذلك من خلال تحویل نشاطات 

.03-2000من قانون 12وفقا لنص المادة العموميللمتعاملللدولة إلى التسییر التجاري

بإصدار لائحة بتاریخ (CNPE)في إطار هذه المادة قام المجلس الوطني لمساهمات الدولة 

،)1("راتصالات الجزائ"تسمى مؤسسة عمومیة اقتصادیة إنشاءمن تتض01/03/2001

الإعلامالتي كانت تستغلها وزارة البرید وتكنولوجیات الاتصالات استغلال تخول لها نشاطات 

.والاتصال

من 02عمومیة اقتصادیة طبقا لنص المادةمؤسسة "اتصالات الجزائر"شركة تبرتع

"حیث أن،)2(04-01أمر رقم ات تجاریة تحوز العمومیة الاقتصادیة هي شركاتالمؤسس:

فیها الدولة أو أي شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال الاجتماعي

".وهي تخضع للقانون العام،مباشرة أو بصفة غیر مباشرة

تملك الدولة ،(SPA)إذن هي شركة ذات أسهم "اتصالات الجزائر"فالمتعامل العمومي

تنشط في سوق الشبكة العامة التيصالأشخامن فهيالاجتماعيبصفة مباشرة رأسمال 

.وخدمات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

علیهاتقومأساسیةأهدافثلاثبرنامجهافي"الجزائراتصالات"شركة إدارةسطرت

الثلاثةالأهدافهذهسمحتوقد،الخدمات المردودیةونوعیةالفعالیةالجودة،:وهيالشركة

الاتصالاتسوقفيواحدرقمالمتعاملوجعلهاباحتلالها"رالجزائاتصالات"هاسطرتالتي

.بالجزائر

:ةلمؤسسالالكتروني لموقع مطلع علیه في ال،ت الجزائرالقانوني لاتصالاالإطار-1

.dz/AR/?p=cadre_juridique.algerietelecom.https://www

، 47ج عدد .ج.ر.جة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها،ؤسسات العمومی، یتعلق بتنظیم الم04-01رقم أمر-2

.2001أوت 22صادر
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شركة سونلغاز:ثانیا

قاربتلمدةالدولةقبلمنار تكمحظلالذيوالغازیةالكهربائیةالطاقةقطاعیعد

فيالاقتصاديالإصلاحشملهاالتيالهامةتیجیةاالإستر القطاعاتبینمنالقرن،نصف

01-02رقم بموجب القانون رقم 2002هذا النشاط الشبكي في سنة حیث حررئر،زاالج

تسییر سونلغازشركةلأوكلواخضع للضبط الاقتصادي و، )1(2002فیفري 05مؤرخ في 

.ئراز جالفيالاقتصادیةالمنظومةن ضممهمةشركةقطاع الكهرباء والغاز، وهي 

-02الرئاسي رقم رسومالمبموجبأسهمذاتشركةعنعبارةتعد شركة سونلغاز

للشركة الجزائریة للكهرباء الأساسي، المتضمن القانون 2002جوان 01المؤرخ في 195

الطابعذاتالعمومیةالمؤسسةمنالشركةهذهلحوّ هذا الأخیر حیث،)2(والغاز سونلغاز

فيغیرلتت، )3(جدیدمعنویةشخصیةإنشاءدونأسهمذاتشركةإلىوالتجاريالصناعي

.)4(إلى شركة قابضة2011سنه 

تعمل شركة سونلغاز على تسییر نشاط الطاقة الكهربائیة والغازیة، بالإضافة إلى خلق 

والتمویلالاستثمارسیاساترتطو و تحددفهيوبهذاأفضل،وإنتاجیةأكثرمردودیة

.لهاالتابعةللمؤسسات

قة الكهربائیة والغازیة، تعتبر شركة سونلغاز متعامل تاریخي في میدان تموین الطا

فهي تحرص على إنتاج وتوزیع مختلف السلع ، )5(والذي حافظ على هذا الدور إلى یومنا هذا

عدد ج .ج.ر.وزیع الغاز عن طریق القنوات، ج، یتعلق بالكهرباء وت2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -1

).معدل ومتمم(، 2002فیري06، صادر في 08

والغاز ، یتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء 1995یونیو 01، مؤرخ في 195-02قم ر مرسوم رئاسي -2

.1995جوان 02، صادر في 39ر عدد .المسماة سونلغاز ش ذ أ، ج

.نفسهمن المرسوم 2المادة انظر -3

منالمتض،591-20رقمالرئاسيللمرسومالمعدل والمتمم ، 2011یونیو 02، مؤرخ في 212-11رقم مرسوم رئاسي -4

، صادر في 90عددر .ج،ذ،أ.شسونلغازالمسماةالغازوللكهرباءةئریاز الجللشركةالأساسيالقانون

.2011جوان03

القانوني لشركة سونلغاز، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ، المركزمفتالي علي، كوریش رابح-5

.6، ص 2021السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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حضت بإجراءات خاصة للرقابة تدخل وتقدیم أحسن الخدمات للجمهور، وفي المقابل فإنها 

ساهم تي تفهي باعتبارها من الأشخاص العامة الفي إطار النظام الاقتصادي العام للدولة،

الكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویقها ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسطة إنتاجفي نشاطات 

.القنوات تخضع للضبط والتي تمارسه لجنة ضبط الكهرباء والغاز
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المبحث الثاني

الاقتصاديالعامة في المجالالأشخاصكیفیة تدخل 

ي تسییر النشاطات الاقتصادیة كان نتیجة التحولات فالأشخاص العامة تدخلإن

الاقتصادیة التي عرفتها البلاد وتبنیها نظام اللیبرالي، حیث ألزمتها مبررات اقتصادیة للتدخل

التي الصفقات العمومیةأساسا من خلال سیاسةهذا التدخلیكونوعادة )الأولالمطلب (

.)الثانيالمطلب(تكون وفق طرق خاصة 

لب الأولالمط

تدخل الأشخاص العامة في النشاط الاقتصاديدواعي 

هناك حدا أدني من التدخل ینبغي على الأشخاص أنالاقتصادیون یتفقون على إن

مجموعة من المبررات إلىفي ذلك عتمدینفي مجال النشاط الاقتصادي متقوم بهأنالعامة 

إعادة توزیع الدخل ،)لوالفرع الأ (المتمثلة في توفیر السلع والخدمات الضروریة للمجتمع

تحقیق ،)الفرع الثالث(، معالجة حالات فشل السوق )الفرع الثاني(والثروة في المجتمع 

).الفرع الرابع(الاستقرار الاقتصادي 

لوالفرع الأ 

السلع والخدمات الضروریة للمجتمعتوفیر لالأشخاص العامة تدخل 

نشاط الاقتصادي توفیر السلع وضمان العامة المتدخلة في الالأشخاصتسعى 

توفیر السلع والخدمات الأساسیة التي تصعب الحیاة بعملیة یقصدالخدمات بجودة عالیة، و 

بدونها سواء بطریقة مباشرة من خلال استثمارات القطاع العام والمؤسسات الحكومیة ذات 

دیم هذه السلع والخدمات بطریقة غیر مباشرة بالسماح للقطاع الخاص بتقأو، الیةالعالكفاءة 

، الكهرباء والغاز وغیرها من ضروریات ةواللاسلكیت السلكیة لاكتوفیر الاتصاللمجتمع 

.الحیاة
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الفرع الثاني

المجتمععادة توزیع الدخل والثروة في لإالأشخاص العامةتدخل

رة تدرك الدول عدم مقدرة اقتصاد السوق على إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقی

في الأسواق الممارسات الاحتكاریةبالندرة النسبیة لعوامل الإنتاج، و نظرا لتأثر هذا التوزیع

تدخل الأشخاص العامة أنإلا، لذا فهي تقرر التدخل لتحقیق ذلك، و وهیكل توزیع الثروة

یأتي عن أن، أي لا یتعین یخل بآلیة عمل السوق الحرإلاجب لتحسین توزیع الدخل ی

إنماو لأسعار والأجور، ادنيوضع حد أولأسعار السلع والخدمات أقصىحد طریق وضع 

.)1(في صورة عینیةأوفي صورة نقدیة إمایأتي عن طریق منح الدعم لمستحقیه أنیجب 

یقلل من یحسن من الكفاءة الاقتصادیة لأنهأنالثروة یمكن خل و إعادة توزیع الدإن

في الواقع العملي حالات الاستهلاك والاستثمار، و حالات الفقر في المجتمع، وینشط من 

تستخدم الأشخاص العامة أسالیب عدیدة لتحقیق الأهداف التوزیعیة منها المدفوعات 

إعانةاهیة لإعانة العاطلین عن العمل والمحرومین، فویلیة كالمعاشات وتقدیم برامج ر التح

مین أمان العمل للفئات الفقیرة، التتصاعدیة، رفع الحد الأدنى لأجور، ضالضرائب الالبطالة و 

تماعي والتعلیم المجاني ، توفیر الحاجات الضروریة للفقراء مثل السكن الاجالاجتماعي

بدون فائدة أو، مساعدة محدودي الدخل للاقتراض من البنوك بمعدل فائدة منخفض والصحة

.للاستثمار في بعض المشاریع الصغیرة 

الفرع الثالث

معالجة حالات فشل السوقلعامةالأشخاص اللتدخ

الوضع الأمثل لتخصیص إلىیفشل السوق في الكثیر من الحالات في الوصول 

الحالات الموارد وبالتالي یتطلب هذا الوضع تدخل الأشخاص العامة لتصحیح القائم، واهم 

عدم غیاب المنافسة الكاملة، ارتفاع درجة المخاطرة وعدم الیقین،يالتي یفشل فیها السوق ه

للوحدات تخصیص الموارد الاقتصادیة نحو أفضل الاستخدام، التأثیرات الخارجیة

.156، ص 2003عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، اتجاهات حدیثة في التنمیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -1
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السوق الحر تحت ظروف المنافسة آلیةتلعب حیث ،الاقتصادیة، غیاب المنافسة الكاملة

جمیع :الآتیةالكاملة دورها بنجاح في تحقیق كفاءة تخصیص الموارد عندما تتوفر الشروط 

في أولسلع عامة، عدم وجود تأثیرات خارجیة في الإنتاج سلع خاصة ولا وجود ال

الاستهلاك، توفر المعلومات دون تكلفة مانعة وغیاب عدم التأكد، عدم وجود حالات من 

.الاحتكار الطبیعي

ق كلیا ستفشل السوق في تحقیأون لم تتوفر هذه الشروط جزئیا إمن ناحیة الواقعیة ف

فشل السوق في توجیه الموارد بكفاءة بسبب عدم قدرته على ی، وبالتالي الكفاءة الاقتصادیة

عن الظروف الاقتصادیة في المستقبل بخصوص ظروف وأكیدةتقدیم إشارات صحیحة 

السلع في ظل اقتصاد السوق إنتاجقرارات إن.الطلب والعرض ومستوى الأسعار والأجور

تخصیص الموارد الاقتصادیة، وهذا تحدده القوة الشرائیة وبالتالي هي الموجه الأساسي لكیفیة 

لیة امعناه انه إذا كان جزء الأكبر من الطلب الكلي في السوق تستحوذ علیه السلع الكم

التعاملات في أثناءالمنشاة أوالحالة الأخیرة مفادها یكون فیها لنشاط الفرد و،والفاخرة

رى لیست طرفا في هذا سلبیا على أطراف أخأوفي الاستهلاك تأثیرا إیجابیا أوالإنتاج 

.)1(التعامل

الفرع الرابع

تحقیق الاستقرار الاقتصاديلالأشخاص العامةتدخل

التشغیل (تحقیق التوظیف الكامل من خلال الاستقرار الاقتصادي الجزئي یتحقق 

ن أیرى الاقتصادیون ب، حیثالأسعار، توازن میزان المدفوعات، تحقیق استقرار)الكامل

عرضة باستمرار لتقلبات اقتصادیة ذات طابع دوري حیث تؤثر هذه التقلبات اقتصاد السوق

داء الاقتصادي یتأثر كل من الأأیندول، خصوصا في مرحلة الانكماش على اقتصادیات ال

یة العامة من خلال السیاسات المتدخل الأشخاص ال، وبالتاي یكون ومعدلات التوظیف

، مجلة الاقتصاد الجدید، "تدخل الأشخاص العامة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"معیزي قویدر، -1

.146، ص 2013، 08العدد 
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ة التوازن والاستقرار حالحالة الركود إلىلنقل الاقتصاد منأمر ضروري والنقدیة 

على المدىمعدل نمو مقبول تحقیقإلىسیاسة ترمي إطارفي وذلك ،الاقتصادي

.)1(الطویل

الثانيمطلبال

طابع التدخل المؤسسات العامة ذات 

صفقات العمومیةالإبرامعن طریق قتصاديلاا

لیها الإدارة لتلبیة حاجاتها إجا تعتبر الصفقات العمومیة من بین الوسائل التي تل

مرسوم المن 22تنص المادة ،ادیة والاجتماعیة للأشخاص العامةولتنفیذ السیاسة الاقتص

جل تحقیق أهدافها، أیمكن المصلحة المتعاقدة من ":أنعلى )2(236-10رئاسي رقم ال

للقانون صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعةإبرامإلىان تلجا بغیة تنفیذ خدماتها 

الفرع (ومیة تبرم عقود عبر عدة طرقفالصفقات العم،"الجزائري والمؤسسات الأجنبیة

).الفرع الثاني(حل معینة لإبرامهااووفق مر ،)لوالأ 

لوالفرع الأ 

طرق إبرام الصفقات العمومیة

إبرام الصفقات العمومیة تفرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور إن

بها حول التسییر الجید للأموال العمومیة كذلك من أهدافها تفضیل المصلحة العامة على أغل

من المرسوم 39وحسب المادة ،لمحافظة على توازن مصالح الطرفینالمصلحة الخاصة وا

1- HARRY Johnson, Essayes in monétaire économiques, 2eme Ed, Gorge Allen, London

1969, p 279.

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 7الموافق 1431شوال عام 28مؤرخ في 236-10رقم رئاسيمرسوم -2

.متمممعدل و ، 2010أكتوبر 07، صادر في 58ج عدد .ج.ر.، جالصفقات العمومیة
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)لاأو (تبرم الصفقات العمومیة وفق للإجراء طلب العروض )1(247-15رقم الرئاسي

.)ثانیا(وفق إجراء التراضي أو

أسلوب الطلب العرض:لاأو 

فإن طلب المذكور أعلاه، 247-15رقممن المرسوم الرئاسي40حسب المادة 

العروض هو إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین ویستحق الصفقة 

من المرسوم ذاته یكون 42العارض الذي یقدم أحسن عرض تقنیا واقتصادیا، وحسب المادة

طلب العروض المفتوح وطلب :)2(لیةاالتالأشكالدولیا حسب أوروض وطنیا طلب الع

.العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا وطلب العروض المحدود والمسابقة

أسلوب التراضي:ثانیا

لقد اهتم المشرع الجزائري بتعریف التراضي عبر المراحل التشریعیة المختلفة للصفقات 

بأنه ذلك السالف الذكر، 236-10رقممن المرسوم27المادة العمومیة، حیث عرفه في

.)3(لتخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون المرور بالإجراءات الشكلیةالهادف الإجراء

المرسوم في إطارأما، )4(من المرسوم43وهو مقید بحالات محددة حصرا في المادة 

بصورة صریحة على أن )5(51إلى 49في المواد من أكد فلقد 247-15الرئاسي رقم 

.أصلولیس یعد إجراء استثنائيالتراضي 

عمومیة وتفویضات المرفق تنظیم الصفقات ال، یتضمن 2005سبتمبر 16المؤرخ في،247-15رقمرئاسيمرسوم -1

5المؤرخ في 12-23، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2015سبتمبر 20في الصادر، 51عدد ج .ج.ر.العام، ج

غشت 6ي ، الصادر ف51ج عدد .ج.ر.، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ج2023غشت 

2023.

.م نفسهمن المرسو 40المادة انظر -2

.المذكور سابقا،236-10من المرسوم الرئاسي 27المادة انظر -3

.من المرسوم نفسه43انظر المادة -4

.، المذكور سابقا247-15رقممن المرسوم الرئاسي51إلى 49من انظر المواد-5
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الفرع الثاني

الصفقات العمومیةإبراممراحل 

مرحلة أساسیتین الممثلة في بمرحلتین عبر الصفقات العمومیة إبراممراحل تمر 

وم الرئاسي من المرس26، فلقد تم تعریف المناقصة في المادة  المناقصة ومرحلة التراضي

یستهدف الحصول على عدة عروض من عدة إجراء":أنهاعلى ، )1(236-10رقم 

.."..صفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرضمتعهدین متنافسین مع تخصیص ال

المتمثلة و مناقصةللأشكالعدة قد أورد مشرع الجزائري البناء على هذه المادة یكون 

،والمناقصةالاستشارة الانتقائیة والمزایدة ، مناقصة المحدودةالمناقصة المفتوحة وال:أساسا في

شروط دفتر وفق مشروع إعدادالتي تشمل كل من إجراءات المناقصة ركز على تحدید كما 

إلى غایة مرحلة دراسة العروض بدایة من الإعلان عن المناقصة دقیقة، بالإضافة إلى 

.إرساء المناقصة

"التي یقصد بها التراضيمثلة في المما المرحلة الثانیةأ تخصیص صفقة إجراء:

جموعة تقوم المصلحة المتعاقدة بمومنه،)2("احد دون الدعوة الشكلیة للمنافسةلتعامل متعاقد و 

بإتباع في ذلك المراحل الصفقة في ظروف عادیةإبرامجل أمن الإجراءات الإداریة من 

رقمالمرسوم الرئاسيانونا، حیث أكدقصوص علیها المنالمحددة بموجب الأحكام

.)3(على هذه المراحل الأساسیة15-247

.، المذكور سابقا236-10من المرسوم الرئاسي رقم26انظر المادة -1

، العدد السابع، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "الصفقات العمومیةإبراممراحل وإجراءات "، سلیمقدیان-2

.287-281ص ص،جامعة البلیدة الثانیة

.، المذكور سابقا267-15مرسوم رئاسي رقم -3
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الفصل الثاني

لأشخاص االاقتصادي على ضبط ممارسة عملیة الآلیات

المجال الاقتصادي فيالمتدخلة العامة 

والتي ،اديالاقتصالرقابة من أكثر الوسائل المتاحة للقیام بعملیة الضبطآلیةتعتبر 

القانونیة من الأحكاممن حیث تطبیق الضابطة في المجال الاقتصادي السلطات تختص بها 

وفي سبیل أداء هذه ،تمثلة في المتعاملین الاقتصادیینقبل الأشخاص الخاضعة لها والم

إلى ،وفي أحیان أخرى الرقابة اللاحقةممارسة الرقابة سابقة آلیاتالمهمة تتولى أحیانا هذه 

الواجب احترامها من طرف التي تتراوح بین إصدار الأنظمة التنظیم آلیةجانبها نجد 

.ا إبداء الآراء وتقدیم المقترحاتوإصدار التعلیمات والتوصیات وكذ،لمتعاملین اقتصادیینا

الأصل عن ضبط قبلي، حیث یتدخل بصفة قبلیة من حیثیعبر الضبط القطاعي 

قتصادي لسیر السوق المفتوحة على المنافسة وتأطیر الدخول لتهیئة الإطار القانوني والا

المهیمن أوما سبق القول فرض التزامات خاصة على المتعامل التاریخي ، من خلال إلیها

الضبط القطاعي في التدخل آلیات، یظهر دور خرآبمعنى ،تسمح بدخول متعاملین جدد

كاریة، بینما یتدخل قانون المنافسة، من تكوین المنافسة في القطاعات الاحتأوالقبلي لبناء 

الاقتصادیین وردعها في حال ثبوت الأعوانحیث الأصل، بصفة بعدیة لرقابة سلوكیات 

.إصرارها بالسیر التنافسي الطبیعي للسوق

حمایة المنافسة لهدف یالذي افسي الذي یتولاه مجلس المنافسةجانب الضبط التنإلى

ضبط خاصة، یستهدف تحقیق التوازن آلیاتطاعي تتولاه الحرة في السوق، یوجد ضبط ق

.داخل السوق الحرة بین المتطلبات الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة

التنظیم والرقابة آلیةالتدخل الاستثنائي عن طریق للآلیاتتكون معالجة هذا الفصل 

نزاعات والقمع التدخل الاستثنائي عن طریق تسویة الآلیاتلاو سنتنبعدها )لوالمبحث الأ (

).المبحث الثاني(
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لوالمبحث الأ 

آلیة التنظیم والرقابة لهیئات الضبط الاقتصادي

الممارسة على الأشخاص العامة

.عملیة الضبط الاقتصاديفي ةاستثنائیتدخل آلیات،الرقابةآلیةالتنظیم و آلیةتتمثل 

ن طریق آلیة التنظیم عالمصلحة العامةعلىلتنظیم السوق من أجل الحفاظإذ تتدخل 

تسهر على مراقبة مدى تطبیق كمالتأطیر السوق كما تتدخل بشكل مسبق،)الأولالمطلب (

).المطلب الثاني(واحترام القواعد القانونیة من قبل المخاطبین بها، عن طریق آلیة الرقابة 

لوالمطلب الأ 

التنظیمآلیةالتدخل الاستثنائي عن طریق

ي إطار ضبط السوق آلیة التنظیم، وهو استثناء وشكل جدید خوّل لسلطات الضبط ف

لممارسة السلطة التنظیمیة مقارنة بالأشكال التقلیدیة للتنظیم الاقتصادي والتي في الأصل 

.تختص بها السلطة التنفیذیة

ةالضبط الاقتصادیهیئات ما تتمیز به السلطة التنظیمیة التي تحوزها الملاحظ أن 

خاصة ومحدودة من حیث المجال والمضمون أنهال و یحوزها الوزیر الأعن مثیلتها التي 

سنقوم ، لذا لأنها تخص القطاع الذي تتدخل فیهغلبها، أتقنیة في التي تكون تطبیقالو 

.)فرع ثاني(ممارستهانتطرق إلى وسائلثم )لأوفرع (بتقدیم تعریفه 

لوالفرع الأ 

التنظیمآلیةتعریف 

التنظیم تعود للسلطة التنفیذیة ویمارسها كل من رئیس الجمهوریة الأصل أن آلیة

لهیئات الضبط منحت هذه الآلیة نه استثناءأإلاوالوزیر الأول في كل المجالات،

نظرا لأهمیتها في تسییر المنظومة الاقتصادیة، وذلك بوضع النصوصالاقتصادي 
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.)1(لاقتصادیینالتنظیمیة المؤطّرة لعمل السوق ولسلوك المتعاملین ا

طة التنفیذیة أي الإدارة العامة،لهیئات السلتلك السلطة المخولة التنظیم آلیةیقصد ب

القواعد القانونیة العامة والمجردة التي تختلف من الناحیة الموضوعیة والمادیة في  وضع

بین السلطة التنظیمیة فهذا الاختلاف الصادرة عن السلطة التشریعیة، عن القوانین

.على أساس المعیار الشكلي والعضويیقوم والتشریعیة 

باختلاف الهیئة الإداریة تختلف تتخذ عدة أشكال التنظیم آلیةوذلك إلى جانب كون 

هدف هذه لأن التنظیم سلطة شبه تنظیمیة ثالثة، آلیةأنیرى فهناك من التي تمارسها، 

المنافسة المشروعة م علة مقومات یقو السوق من استخدام هذه الوسائل لضبطهو السلطات 

.)2(إطار القانونتمارس في 

انيالفرع الث

ممارسة السلطة التنظیمیةوسائل

التنظیمات إصدارالجمهوریة الجزائریة صلاحیة االدساتیر التي عرفتهأغلبتخول

)3(2020من التعدیل الدستوري لسنة 141المستقلة لرئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر ":هنأتي تنص على ال

ل ویندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأ .المخصصة للقانون

ولم یكتفي بهذا السند الدستوري لیضیف سندا دستوریا ."لرئیس الحكومة، حسب الحالة أو

من نص )6(یتمثل في النقطة السادسة 2020ري الأخیر لسنة بموجب التعدیل الدستو أخر

من ذات التعدیل الدستوري یؤكد من خلاله على منح السلطة التنظیمیة لرئیس91المادة 

.62ص ،ط الاقتصادي، مرجع سابقدراني لیندة، دروس في مادة قانون الضب-1

.39-36ص ، ص2011قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر، ولید، یلینبوجم-2

المؤرخ 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -3

.2020دیسمبر 30، صادر في 82دد ج ع.ج.ر.، ج2020دیسمبر 30في 
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.)1(الجمهوریة

الضابطة للمجال  السلطة التنظیمیة للهیئاتأیضا خولت لكن في المجال الاقتصادي 

يقدمجلس النلفي والمالي خولت هذه الصلاحیة لحیث نجد في المجال المصر الاقتصادي، 

من خلال الأنظمة والقرارات التي یصدرها لضبط المهنة المصرفیة، وذلك إلى يصرفموال

التي تتولى صلاحیة تنظیم ومراقبة السوق ةجانب لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورص

ق وتنظیمیة  وحمایته من كما نجد تدخل مجلس المنافسة في ضبط السو المالیة الجزائریة، 

.الخ...القانونیةكل الممارسات غیر

الواجب احترامها إصدار الأنظمة عن طریق آلیة التنظیمتمارس هیئات الضبط وعلیه، 

ا وإصدار التعلیمات والتوصیات وكذ،)قتصادیینالالمتعاملین ا(من طرف الأشخاص العامة 

.إبداء الآراء وتقدیم المقترحات

الثانيالمطلب

الرقابةآلیةالتدخل الاستثنائي عن طریق

وص التشریعیة المنظمة الضبط هذه الصلاحیة من مختلف النصهیئات تستمد معظم

إماالرقابة على هذه النشاطات، آلیةالتي یهدف المشرع من ورائها الاحتفاظ بلنشاطها، و 

ما لاستعمالها كوسیلة لتحقیق إ امة و باطها باستغلال المرافق العلارتإماو الإستراتیجیةلأهمیتها

حیث ،ة الضبط الدقیق لمجال اقتصادي مابغیأو،معینة مرتبطة بخطة اقتصادیة مافأهدا

العامة المتدخلة في الأشخاصیكون تدخل هیئات الضبط الاقتصادي لضبط نشاطات 

.)لثانيالفرع ا(ورقابة لاحقة )لأولالفرع ا(المجال الاقتصادي عن طریق رقابة سابقة 

التنظیم المستقل في ضوء مستجدات التعدیل الدستوري الجزائري لسنة "، محمد بوجانةو مخطاریةمفتاح:نقلا عن-1

، ، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة احمد زبانة غلیزان28، العدد 13المجلد مجلة الاجتهاد القضائي،، "2020

.633، ص2021الجزائر، 
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لوع الأ الفر 

التدخل الرقابي المسبق

المتدخلة في النشاط الاقتصادي إلى رقابة مسبقة قبل دخولهم تخضع الأشخاص العامة

والتي تتطلب انتقاء الراغبین في الانضمام إلى المهنة، من خلال سلطة منح إلى السوق 

.والرخصوالاعتمادالتراخیص 

الاعتماد من أهم الوسائل القانونیة التي تمارس بموجبها و الترخیصيإجرائیعتبر

على القطاعات محل الضبط، لذا من الجدیر تحدید ي الرقابةالهیئات القطاعیة صلاحیتها ف

نا للحصول ، بالإضافة إلى إبراز أهم الإجراءات المحددة قانو )أولا(مفهوم الترخیص والاعتماد

.)ثانیا(یةالمعنعلیهما من طرف الأشخاص العامة

الاعتمادالترخیص و مفهوم :لاأو 

إداریة في ید السلطة الإداریة في أوتقنیة قانونیة أویقصد بالترخیص هو وسیلة 

المسبق من الإدارةإذنمجال تنظیم ممارسة بعض الأنشطة التي یستوجب الحصول على 

علق به الموضوع الذي یتأوحسب قطاع النشاط الذي تشرف علیه ، وذلك المختصة

ي مجلس النقدالوكمثال على الترخیص كل ما یصدر عن ،)1(الترخیص الإداري محل البحث

عاملة اللیةامتعلقة بالترخیص للإنشاء البنوك والمؤسسات المفردیة من قرارات مصرفي وال

، وكذلك الترخیص بفتح مكاتب تمثیل البنوك في الجزائر سواء كانت عمومیة أو خاصة 

.)2(الأجنبیةلیةالموالمؤسسات ا

التي بموجبها ة التي یتحصل علیها من الإدارة و الاعتماد مفاده الموافقة المسبقأما

، مالي ممتازخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة واستفادتهم من نظام ضریبي و یمكن الأش

القانون العام، الجزائر، الدكتوراه في عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة-1

.174، ص 2007

صدیق سهام، دور سلطات الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة -2

تلمسان، شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقایدلنیل

.70، ص 2019
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.)1(....فرديإداريالصفة التنفیذیة، عمل :فممیزات الترخیص والاعتماد تتمثل في

عقد ،نظام الاعتماد في المجال المصرفيكر على سبیل المثال،لاعتماد نذلذجكنمو 

.مثال سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة،الامتیاز في مجال المرافق العمومیة

:نظام الاعتماد في المجال المصرفي-1

الأنشطة مهنةالعتبر إجراء شكلي لممارسةفي المجال المصرفي یالاعتمادإن

والترخیص عتمادلاا، حیث یسلملیةامؤسسات المعن طریق بنوك و لیةاالمویةالمصرف

بصفته سلطة ضبط تتدخل بشكل مسبق في تأطیر لمصرفياو يمجلس النقدالمن طرف 

، إذ )الاعتمادالترخیص و(والمالي من خلال إصدار أنظمة و قرارات فردیة القطاع البنكي

":تنص على التي )2(09-23قانون  رقم المن 89ة ادالمخول المشرع الجزائري بموجب 

یجب أن یرخص المجلي بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أو وسیط مستقل أو مكتب  صرف 

على أساس ملف یحتوي خصوصا أو مزودي خدمات الدفع الخاضعین للقانون الجزائري

هذا الملف وفق نتحییأعلاه، ویتم 87على نتائج تحقیق یتعلق بمراعاة أحكام المادة 

"نظام یصدره المجلس

الملاحظ أنه، في المجال المصرفي الجهة المختصة بمنح الترخیص و الاعتماد 

مختلفة، وذلك رغم كونها مكملین فیما بینهما، حیث أن الترخیص یمنحه مجلس النقدي 

ومنه ، بعد الحصول على، ه محافظ بنك الجزائر في شكل مقرروالمصرفي والاعتماد یمنح

من 100وذلك وفق أحكام المادة الترخیص یمنح الاعتماد لممارسة المهنة المصرفیة، 

"لىالتي تنص ع09-23القانون رقم  تتأسس الشركة الخاضعة للقانون أنیمكن :

أومكتب صرف أووسیط مستقل، أو، لیةامؤسسة مأوالجزائري وتطلب اعتمادها كبنك 

عشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادي والحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -1

، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، عام، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة

.98ص 

27، صادر في 43ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ح2023مؤرخ في یونیو 09-23قانون رقم -2

.2023یونیو
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یمنح الاعتماد ........الحصول على الترخیصبعد مزود خدمات الدفع، حسب الحالة

بموجب مقرر من المحافظ ، وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

"الشعبیة

:عقد الامتیاز في مجال المرافق العمومیة-2

نشاطات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كمرافق عمومیة تم استغلالها تعتبر

-2000القانون أنم الاستغلال المباشر بواسطة إدارة البرید والمواصلات، غیر حسب نظا

الاستثمار، حیث أحدث أمامعامة على هذا القطاع وفتح المجال أشخاصأنهى احتكار 03

التشریع الامتیاز كأداة لاستغلال نشاطات المواصلات السلكیة واللاسلكیة من طرف 

.)1(لأجانب ویأخذ هذا الامتیاز شكل الرخصةالمتعاملین العمومیین والخواص وا

:مثال سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة-3

لسنة لیةاتعبر حالة سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة المنشاة بموجب قانون الم

عن التدخل الصریح للسلطة التنفیذیة في وظیفة ضبط الأنشطة الاقتصادیة، فالنص 2001

القانونیة ولا تنظیمها وسیرها مع عدم الإحالة على التنظیم لتحدید المنشئ لا یحدد طبیعتها

هذه القواعد، غیر انه یمكن ملاحظة وجود بعض صلاحیات هذه الأخیرة من خلال النص 

.)2(331-04یذي رقم بالمرسوم التنفالأمرالمنظم لهذا النشاط ویتعلق 

الاعتمادإجراءات منح الترخیص و :ثانیا

ضبط النشاط الاقتصادي كون عملیة ح الترخیص والاعتماد تتمثل فيمنإجراءاتإن

یرتكز أساسا على التأكد من الضمانات التي یمكن منحها من خلال الوثائق التي تطلب من 

وتعد ،ضبط النشاطتعد أساس أنهاإلان تظهر شكلیة للبعض إ هذه الوثائق و فكل مستثمر، 

موجودة في كل النشاطات ولكن قد نجد بعض أوإجراءات منح الترخیص والاعتماد موحدة

الاقتصادیة القانونیة،الجزائریة للعلوم المجلة،"واللاسلكیةالامتیاز في مجال الاتصالات السلكیة "، محمد احمیداتو-1

.48ص ،2011الجزائر،4عدد والسیاسیة،

دها ، یتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرا2004أكتوبر 18مؤرخ في 331-04مرسوم تنفیذي رقم -2

.2004أكتوبر 20صادر في  ، 66ج عدد .رج.وتوزیعها، ج



على الأشخاص العامة المتدخلة في المجال الاقتصادي الاقتصاديممارسة عملیة الضبط آلیات الفصل الثاني        

-29-

، ولهذا نقتصر في هذه الدراسة على إجراءات منح الترخیص خرالآمنها مؤطر بنص دون 

.)1(مجال البرید والاتصالاتضبط في المجال النشاط المصرفي و آلیتيوالاعتماد على 

المجلس النقدي ففي المجال المصرفي نجد إجراء الترخیص یقدم بناء على طلب أمام

:لة أساساالشروط القانونیة الممثوالمصرفي ، بعد توافر 

.أن تؤسس الشركة في شكل شركة مساهمة-

المصرفي والمقدر س المال المحدد وفق أنظمة مجلس النقدي و الحد الأدنى للرأاحترام-

ار ملی20ـ في المادة الثانیة ب)2(02-24نظام رقم والذي حدده ال، وفق آخر نظام له

ئري بالنسبة للمؤسسات المالیة، ملیار دینار جزا6,5دینار جزائري بالنسبة للبنوك، و

.ملیار بالنسبة للبنوك الرقمیة10ملیار دینار جزائري، و20بنوك الأعمال و 

توافر الشروط المتعلقة بالمسیرین والمسیرین سواء فیما یتعلق بالكفاءة والخبرة في المجال -

لا یكون قد صدر في حقه الإضافة إلى التقید بأخلاقیات المهنة وأن المالي والمصرفي، ب

.حكم جزائي

، بالإضافة إلى الدراسة رة تقدیم دراسة عن برنامج النشاط على مدى خمسة سنواتضرو -

على المدیین المتوسط ت المالیة والإستراتیجیة والخطة الاقتصادیة والمعلوماالفنیة و 

.)3(والطویل

لشروط یتم دراسة الملف من المجلس والذي یصدر قراره بناء على بعد توافر هذه ا

یمكن للمؤسسة)حالة الرفض(نظام التصویت بالموافقة أو الرفض، وفي الحالة الأخیرة 

المعنیة الطعن أمام الجهة القضائیة المختصة والممثلة في المحكمة الإستئنافیة للجزائر 

نونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، منصور داود، الآلیات القا-1

23، ص 2015تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 2024فیفري 06مؤرخ في 02-24رقم نظام-2

.2024مارس 13، صادر في 18ج عدد .ج.ر.الجزائر، ج

الذي یحدد شروط الترخیص بتأسیس بنك ، 2024فیفري 6المؤرخ في 01-2024من النظام رقم4انظر المادة -3

.2014مارس 13، الصادر في 18ج عدد .ج.ر.ومؤسسة مالیة واعتمادها، ج
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.العاصمة

ن على المؤسسة المعنیة تقدیم طلب الحصول على بعد الحصول على الترخیص یتعی

الاعتماد أمام محافظ بنك الجزائر الذي یتخذه في شكل مقرر، وفي حالة الموافقة یمكن 

.المهنة المصرفیةللمستثمر وضع حیز التنفیذ استثمار وممارسة 

عات یالمشرع كذلك لبعض هیئات الضبط القطاعي سلطة مراقبة التجمأعطىكما 

یدخل في الأمرهذا أنیة التي تتم في القطاعات المعینة بمجال تدخلها رغم الاقتصاد

.الاختصاص العام لمجلس المنافسة

لمجلس المنافسة باعتباره سلطة أصلیاعات الاقتصادیة اختصاصا یلتجمتعتبر مراقبة ا

نافیة التي تسهر على تطبیق قانون المنافسة وحمایة السوق من الممارسات المالأفقیةالضبط 

رقم قانون اللى من و للمنافسة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي، حیث تنص المادة الأ

تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل إلىیهدف ":نهأعلى )1(03-03

الاقتصادیة لیةاعات الاقتصادیة قصد زیادة الفعیممارسة مقیدة للمنافسة ومراقبة التجم

."ة المستهلكینوتحسین ظروف معیش

تظهر الرقابة المباشرة في نص المادة وقد تكون الرقابة مباشرة أو غیر مباشرة، ف

من خلال إمكانیة رقابة المؤسسة بنفسها دون المذكور أعلاه03-03رقم الأمرن م15/2

مالك الرقابة هو أنتدخل وسیط بینها وبین المؤسسات الأخرى المسیطر علیها، على اعتبار 

أما.الرقابةآلیةتنتج عنه أننه أمن شآخرأي مصدر أو، لیةاتلك المساهمات الممن یم

وإنماالرقابة غیر المباشرة، تمارس في حالة إذا كان مالك الرقابة لیس هو المالك الفعلي، 

.)2(بواسطة من ینوب عنه

.لمذكور سابقاا، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

جامعة الحقوق،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر في التجمیع،في مراقبة عملیات المنافسةسلطات مجلس إبراهیم،حسین -2

.10ص ،2018بجایة،میرة،عبد الرحمان 
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ردیة جلس المنافسة یمارس رقابة فإلى جانب هذا فان هیئة الضبط والمتمثلة في م

أوالشركة الغالبیة حقوق التصویت بصفة مباشرة أوفي حالة حیازة المؤسسة ذلكظهر وی

عند تعیین مدیر الفترتین متعاقدتین في شركة أخرى من أوغیر مباشرة في شركة أخرى، 

العقد، أومن خلال وجود السیطرة الحاسمة بموجب النظام التأسیسي أوطرف أحد الشركاء، 

للمؤسسة الإستراتیجیةتعزیز قدرة الطرف المسیطر على مراقبة القرارات إلىمما یؤدي 

.)1(المراقبة

نيالفرع الثا

التدخل الرقابي اللاحق

عملیة الضبط الاقتصادي تتطلب تدخلا مستمرا في السوق من طرف سلطات إن

ذلك ، وبعدللسوقالعامة الأشخاصدخول بدایة الضبط الاقتصادي، یبدأ هذا التدخل من 

متطابقة مع القوانین غیرتصرفات هذه الأشخاص تكون أحیاناإلا انهار نشاطهم، خلال مس

مما یقتضي المتابعة المستمرة لسلطات الضبط لهذه .والقواعد التنظیمیة التي تحكم نشاطهم

والمتمثلة في الفحص والمعاینة القانونیة التصرفات والتدخل بواسطة مجموعة من الوسائل 

، ي وإعادة الحال إلى وضعه المشروعیق، لوضع حد لتجاوزات المتعامل الاقتصادوالتحق

بها تعلاجیة كلفوهي للاحقةابما تسمى بالرقابةو الرقابة البعدیة إطارویدخل كل ذلك في 

.الضبط لرقابة السوقهیئاتتقریبا كل 

عملیة الفحص :أولا

مل الاقتصادي للقوانین والتنظیمات المطبقة في إطار مهمة مراقبة مدى احترام المتعا

علیه والسهر على احترام قواعد سیر النشاط، فان لسلطات الضبط السلطة في تحدید الوثائق 

والمستندات التي تراها مفیدة، وان تطلب كل المعلومات والإیضاحات اللازمة لأداء 

.10ص مرجع سابق،حسین ابراهیم،-1
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مستندات، وبالإضافة إلى ، وعلى هذا الأساس تقوم بالاطلاع وفحص الوثائق وال)1(مهمتها

یودع تقریرا سنویا لدى السلطات الإداریة أنهذه الوثائق، فعلى المتعامل الاقتصادي 

.المستقلة

المعاینة المیدانیة:ثانیا

تعتبر المعاینة المیدانیة آلیة من الآلیات المهمة التي تعتمد علیها سلطات الضبط 

سلطات الضبط إلى مقر  ، ویكون ذلك بانتقال ممثليمن اجل الوقوف على وضعیة النشاط

فعن طریق هذه المعاینة یمكن لسلطة الضبط أن تطلع على كل الملفات الهامة ، المؤسسات

التي یتعامل بها المتعامل الاقتصادي للحصول على المعلومات وتقییمها تقییما مباشرا، وكذا 

.یحرر محضر المعاینةالنظر في طریقة سیر نشاط مؤسساتهم، وفي الأخیر

المصرفیة بالانتقال وعلى سبیل المثال، نجد في النشاط المصرفي یقوم ممثلي اللجنة 

المؤسسات المالیة للنظر في طریقة سیر نشاطها وتحلیل میدانیا وضعیة هذه إلى البنوك و 

لها مع البنوك والمؤسسات المالیة وتبیان أهم نقاط ضعفها وقوتها، وكذا طریقة تعام

.الجمهور

التحقیق:ثالثا

قیق وهو من التحلمعاینة المیدانیة بل تتعداه إلىلا تكتفي سلطات الضبط بالفحص وا

وسائل الرقابة التي تمارسها سلطات الضبط في عملیة الرقابة على النشاط اخطر 

لفات التي ، وهذا من خلال فتح تحقیقات والبحث والتحري الدقیق حول المخا)2(الاقتصادي

ارتكبها المتعامل الاقتصادي، وعند تكتشف سلطة الضبط حالة تعدي على القانون تتدخل 

المتعلق بالنقد والقرض، قان 11-03الأمرمن 109والمادة 108فمثلا في النشاط المصرفي، وحسب نص المادة -1

تطلب من أنتبلیغها، كما یخول لها وأجالللجنة المصرفیة تنظم برنامج عملیات المراقبة وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة 

.والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتهاوالإیضاحاتالبنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، تنص 10-93من المرسوم التشریعي رقم 37و 35ان المادة وفي النشاط المالي ف

على الرقابة المستمرة التي تقوم بها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها على الشركات والوسطاء في عملیات 

.البورصة

.04، ص سابق، مرجع قانون الضبط الاقتصاديالارزیل الكاهنة، -2
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یرات وقد تصل إلى لتصحیح الأوضاع غیر المشروعة بتوجیه ملاحظات أو إنذارات أو تحذ

للقواعد القانونیة فإنها تسلّط علیهم وإعذارات، وفي حالة عدم الامتثال حد توجیه أوامر

التجاوزات شكلت إندعیّة، بل وأیضا تحویل الملف إلى القضاء إذا ما تبین عقوبات ر 

.جریمة

أساسفمجلس المنافسة مثلا یتمتع المقرر بسلطة عامة للقیام بالتحقیقات على 

من قانون المنافسة، كما  37شروط تطبیق التشریع والتنظیم المتعلق بالمنافسة طبقا للمادة 

تحقیق في الطلبات والشكاوي المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بفحص الإطاریتمتع في 

، واتخاذ )1(یمنع من ذلك بحجة السر المهنيأنكل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة دون 

وفي حالة عدم الامتثال لهذه الأوامر ،)2(أوامر معللة لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

المتعلق 03-03من الأمر رقم 56قا للمادة ة فرض العقوبات طبفلمجلس المنافسة صلاحی

.بالمنافسة

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر،03-03من الأمر رقم 51المادة -1

.، المذكور سابقا03-03رقم الأمرمن 45المادة انظر -2
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المبحث الثاني

لهیئات الضبط الاقتصاديتسویة النزاعات والقمع آلیة 

الممارسة على الأشخاص العامة

تفصل في النزاعات فهي،تسویة النزاعاتآلیةالضبط الاقتصادي تتمتع بهیئات إن

إزالة الصفة "بظاهرة بین المتعاملین الاقتصادیین، وذلك في إطار ما یعرفالتي قد تنشا

من و .الفصل في النزاعات من القاضي لصالح هیئات غیر قضائیةآلیةأي سلب "القضائیة

ضبط البرید والاتصالات سلطة نجد الآلیةهیئات الضبط التي أعطاها القانون هذه أمثلة

.الالكترونیة

ت في المجال المخالفاتمارس على مرتكبيو ،العقابآلیةالهیئات بكما تتمتع هذه

العامة الأشخاصعلى ، أي )المتعاملین الاقتصادیین(الذي ینشط فیه الأشخاص العامة 

،  من خلال للقطاع الذي تتدخل الهیئة لضبطهخرق القوانین والتنظیمات الناظمةالتي تقوم ب

أو العقابآلیةو )لوالمطلب الأ (النزاعات تسویة آلیةریق عن طالتي تتم الاستثنائیة لیاتالآ

).المطلب الثاني(القمعبما یسمى سلطة 

لوالمطلب الأ 

تسویة النزاعاتآلیةعن طریقالاستثنائي التدخل

وضع نظام قضائي محكم إلىعمدت التشریعات الأفرادغرض تسویة المنازعات بین ب

لكن مع تطور .إجراءات معینةإتباعوضرورة يوإدار قوامه وضع جهاز قضائي عادي 

النشاط الاقتصادي عرف تطبیق هذا النظام القضائي لتسویة المنازعات تطورا أیضا من 

أخرى لتسویة المنازعات ذات آلیاتوخلق .حیث إقرار أحیانا نظام قضائي متمیز، من جهة

.الطابع الاقتصادي، من جهة الأخرى
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د نظام خاص لتسویة المنازعات في المجال الاقتصادي ذلك تعبیر عن وجو إذ یعد 

ذلك أن المنازعة و ،نالاقتصادییالمتعاملین ب بهالیطاالضمانات التيباعتباره من بین 

تسویة بئي مقارنةاستثنایتم معالجتها وفق نظامصاديبصدد ممارسة النشاط الاقتأتنش

.غیر الاقتصادیةالمنازعات الأخرى

ؤل حول مدى تمكن التشریعات من بینها المشرع الجزائري من وضع لذا یجب التسا

قتصادي، لذا الانظام لتسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي استجابة لرغبات المتعامل 

ثم نبین )لوالفرع الأ (اصة بمبررات خالمنازعات ذات الطابع الاقتصاديتسویةیتسم نظام 

.)الفرع الثاني(خصوصیاتها 

لوالفرع الأ 

تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصاديمبررات 

الغرض الأساسي من التفكیر في إیجاد نظام لتسویة المنازعات ذات الطابع إن

من الخروج من النظام نالاقتصادییالشدید من قبل المتعاملین الإلحاحإلىالاقتصادي مرده 

النشاط الاقتصادي أنوامها القضائي المعقد وعدم الخضوع للقضاء الوطني لحجج مبررة ق

بعین الاعتبار وهو ما یتجلى من خلال محتوى المنازعات أخذهاذو طبیعة خاصة لابد من 

.ذات الطابع الاقتصادي

المبررات التي استدعت خلق نظام لتسویة المنازعات في المجال الاقتصادي إن

وصیة المنازعة دیة وخصفي خصوصیة الحیاة الاقتصاإجمالهامتعددة وكثیرة یمكن 

قوام الأنظمة الاقتصادیة هي الحریة الاقتصادیة من خلال نظام اجتماعي إن،الاقتصادیة

الحصول على لااو محیسعى وراء مصلحته الخاصة أنالمجتمع أفرادیسمح لكل فرد من 

.أكبر دخل

في اختیار نوع النشاط الذي یمارسه وهو حر في هذه الأنظمة حرحیث أن الفرد

في اختیار ما یستثمره وما یستهلكه من خلال فكرة أساسیة وهي الملكیة الخاصة أیضا 

یجعل نظام تسویة المنازعات نظام ذو طبیعة خاصة هو طبیعة ما، وهولوسائل الإنتاج
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المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في حد ذاتها كونها منازعة یكتنفها التعقید، لأنها تتضمن 

ات تكنولوجیا لا نجدها في غیرها من المنازعات، ویصعب على في محتواها فنیات وتقنی

.)1(القاضي فهمها بكل سهولة

المنازعة الاقتصادیة تنطوي على ضرورة استخدام التكنولوجیا لحلها أنوهذا یعنى 

وتقنیات آلیاتوكذا خضوعها لاتفاقات منبعها العادات والأعراف التجاریة والتي تتطلب 

ن أبالتالي التصریح بو،قي المنازعات في المجالات الأخرىف باخاصة لتسویتها، بخلا

خصوصیة ما یمیز تسویة إلىالمنازعة الاقتصادیة هي منازعة فنیة وتقنیة بامتیاز بالنظر 

المنازعات في المجال الاقتصادي هو كون الأشخاص التي تتدخل للقیام بمهمة التسویة هي 

.غیر قضائیةمتخصصة باعتبارها تتصف بجهات أشخاص

یظهر هذا الطابع المتخصص وغیر القضائي من حیث كون الأشخاص الذین حیث

المصالحة هم خبراء یتم اختیارهم أوالوساطة أویسوون المنازعات سواء بواسطة التحكیم 

هذا له إثر ر،والتجارة والاستثماالأعمالمن بین الشخصیات المعروفة بتخصصها في مجال 

ذلك الخبیر تسویة لةو امحالمنازعة ذات الطابع الاقتصادي من خلال مباشر على تسویة 

على هذا الأساس فهؤلاء الخبراء أصبحوا ،للنزاعاةو اوالمسالمنازعة من حیث إقامة العدالة 

.)2(بدائل للقضاء في تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي

لة التي تتدخل من اجل نفس المعنى ینطبق على السلطات الإداریة المستقإذ نجد 

كلت لها مهمة تسویة المنازعات التي قد تثور بین أو ضبط النشاط الاقتصادي والتي 

أوالمتعاملین الاقتصادیین على ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادیة باعتبارها وسیطة 

صفها متخصصة في المجال باعتبارها سلطة ضبط بو ،القضاء من جهةمحكمة في مكان 

تضمن في تشكیلاتها مختصین في المجال الاقتصادي، باعتبارها أیضا متقنة في اقتصادیة ت

بركات أحمد، مدخل الاقتصاد، دروس في العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، دار بلقیس، دار البیضاء -1

.62-61، ص ص 2014الجزائر، 

.270بوجملین ولید، مرجع سابق، -2
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فعلى سبیل المثال منح هذا ،المقارنة مع القضاء، من جهة أخرىتقنیات فهم الاقتصاد ب

الاختصاص في القانون الجزائري لكل من لجنة تنظیم ومراقبة عملیة البورصة ولجنة ضبط 

نشاط تقني الآخرالنشاط الاقتصادي الذي یعتبر هو ،)1(ةالبرید والاتصالات الالكترونی

نذكر من بینها النشاط المصرفي والمالي ونشاط المواصلات السلكیة واللاسلكیة والاستثمار 

.الأعمالوبعض عقود 

الفرع الثاني

خصوصیة تسویة المنازعات

الضرورة القائمة الإقرار بنأالمعطیات التي تم ذكرها سابقا یمكن القول إلىنظر الب

المعطیات التي إبرازلخلق نظام لتسویة المنازعات في المجال الاقتصادي ومن ثم ضرورة 

المقررة لان تسوى بها الآلیاتفي إظهارهاوالتي یمكن ،ز هذا النظام عن النظام التقلیديتمی

ت الطابع المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والجهات التي تتدخل لتسویة تلك المنازعات ذا

.الاقتصادي

تتناسب مع خصوصیة المنازعة الاقتصادیة في وصف آلیاتاستخدام ومنه، یجب

أخرى آلیاتالسطح استخدام إلىالمنازعة الاقتصادیة كونها منازعة فنیة فذلك اظهر 

البدیلة لتسویة المنازعات بالآلیاتالأمریتعلق .القضاءأماملتسویتها خارج تلك المعروفة 

ة التجار لمنازعات ذات الصلة بالاستثمار و القضاء في تسویة االیةفعكرد فعل لعدم هذاو 

التوفیق بین المصالح المتعارضة بین لةو امحهذا لغرض و المتمیزة بالاحترافیة والتخصص،

.نتصادییالاقالمتعاملین 

كون هذه الوسائل البدیلة تتمیز بخصوصیات لا نجدها والسبب في ذلك یرجع إلى 

بالإرادة إلیهاتصالحیة یتم اللجوء وسائل رضائیة و العادي، والتي تكون في شكل ءالقضافي

قواعد العامة ، الذي یحدد ال2018مایو 10المؤرخ في 04-18من القانون رقم 10و9الفقرتان 13تنص المادة -1

تكلف سلطة ":أنهعلى،2018مایو 13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.الاتصالات الإلكترونیة، جالمتعلقة بالبرید و 

لضبط بالقیام بضمان ضبط أسواق البرید والاتصالات الالكترونیة لحساب الدولة، وفي هذا الإطار تتولى المهام ا

..."التالیة :
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لا یمكن للعدالة التقلیدیة تحقیقها لاسیما فیما یخص أهدافتحقق طراف من جهة، و لأالحرة ل

القانوني و الحوار بین أصحاب الحقوق من جهة أخرى الأمنتحقیق و بین الأطرافاةو االمس

.إرادیةعدالة استثنائیة بأنهاالآلیاتلذي جعل المختصین یصفون هذه االأمر.

فعلى سبیل المثال یعتمد التحكیم كوسیلة بدیلة عن القضاء على مبدا سلطان الإدارة، 

حیث یستطیع أطراف النزاع في عقود الاستثمار التي تبرمها الأشخاص العامة تنظیم العملیة 

ع ظروفهم التجاریة والاقتصادیة وبما یتفق مع طبیعة عقود التحكیمیة بالشكل الذي یتلاءم م

.)1(الاستثمارات مصدر النزاع

المطلب الثاني

القمعآلیةعن طریقالاستثنائي التدخل 

آلیة القمع جزء لا یتجزأ من وظیفة الضبط الاقتصادي وهو وسیلة أساسیة لمراقبة 

بط لم تكن خیارا بل فرضته مجموعة من السوق، هذه الآلیة الممنوحة لسلطات الض

.المعطیات تتمثل في خصوصیة الطابع الاقتصادي عن غیره من المجالات الأخرى

الأشخاصیقصد بآلیة القمع صلاحیة سلطات الضبط في فرض عقوبات على 

منح هذا وأسس، ضبط القطاع أي لارتكاب المخالفاتفي حالة خرقهم للقواعد التي تالعامة 

إلى ،)لوالفرع الأ (الإداريصاص أملته الضرورة الاقتصادیة، ویمارس في إطار القمع الاخت

ممارسة هذه الآلیة لیست على إطلاقها بل تخضع لاحترام شروط تدخل ضمن إنجانب 

).الفرع الثاني(المبادئ العقابیة المضمونة دستوریا

، "وعود كاتب الانباري، التحكیم كوسیلة لحل النزاعات في عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة "هاشم راشد، إیناس-1

.75، ص2015ة العدد الأول لسنة ، السنة السابعمجلة رسالة الحقوق
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لوالفرع الأ 

القمع الإداريسلطة 

لق جدیا في الفقه الإداري والقضاء الدستوري الفرنسیین یتعنقاشاالإداريالقمعطرح

بعدم دستوریة هذه 1960و1950سنوات خلال ة الفقهرأى غالبی، بمدى دستوریتها

، حیث قال البعض بإطلاقه أي بعدم اختلفوا في مدى هذا الحكمأنهمر ، غیالعقوبات

الفصل بین لمبدألك على تصور عضوي الدستوریة المطلقة للعقوبات الإداریة مرتكزین في ذ

:بقبول هذه العقوبات بتوافر شرطینتحفظا یتعلق الأخررد البعض أو ، في حین السلطات

، أي تطبق فقط في مجال یتمیز بوجود علاقة تندرج في نظام قانوني خاصأنهما لأو 

، بل فقط تأخذ شكلا مالیاإلاثانیهما لإداریة والمعنیین بالعقوبة، و خاصة مسبقة بین الجهة ا

.الاعتماد سالبا للحقوق، أي سحب الترخیص شكلا

في بدایة تدخله العقوبات الإداریة أدانبالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي، فقد أما

بخصوص 1984الفصل بین السلطات، حیث صرح في قرار له صدر سنة مبدألمخالفتها 

نیة للاتصال والحریات في مجال تجمعات الصحافة نص یمنح السلطة العقابیة للجنة الوط

1989نه وابتداء من سنة أغیر .)1(هذا النوع من الردع لا ینبغي منحه لسلطة إداریةأن

العقوبات الإداریة في إدماجوبمقتضي قرارین مؤسسین عدل عن هذا الموقف لصالح قبول 

.النظام القانوني

الأشخاصضبط الاقتصادي الممارسة على سلطة القمع لهیئات المنحوعلیه، فإن

تم بموجب القانون وتمارسه في إطار القمع الإداري العامة المتدخلة في النشاط الاقتصادي،

 تتعدى إلى عقوبات سالبة ولیس القمع الجزائي فهي توقع عقوبات إداریة أي تأدیبیة لا

.، هذا ما یجعل من آلیة القمع دستوریةللحریة

1- CORNU Julie , droit au procès équitable et autorité administrative, thèse de doctorat en
droit public, école doctorale Georges Vedel, université panthéon-Assas, Paris, 2014, p. 59.
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القانونیة التي یمنحها الأهلیةعقاب الممنوحة لتلك السلطات بتلك ویقصد بسلطة ال

القانون لهذه الهیئات للمعاقبة على خرق القوانین والأنظمة أي لارتكاب المخالفات، هذه 

.)1(السلطة التي هي أصلا مخولة للقضاء

تحویل تخفیف العبء عن الجهاز القضائي الجنائي، و أداة لتعتبر العقوبات الإداریة 

حیز إلىعدد من الجرائم بشروط وضوابط وضمانات قانونیة معینة من حیز قانون العقوبات 

، بحیث یتم العقاب على هذه الجرائم بعقوبات إداریة توقعها السلطة الإداریة، آخرقانون 

التحول عن الجزاءات الجنائیة في إلىویعتبر تفعیلا لنظریة الحد من العقاب، حیث تهدف 

لعدم خطورة الجرائم، واستطاعة مواجهتها إداریا، بالإضافة آخرعینة لصالح قانون جرائم م

.إلى التخفیف على القضاء

العقوبات الإداریة المطبقة خلال هذه المرحلة شكل تدابیر سالبة للحقوق أخذتوقد 

إنفوفي هذا السیاق، .أو العقوبات المالیة)2(أو الاعتمادص یاسا في سحب الترختتمثل أس

قد تكون ذو طابع مهني، معنوي أو العقوبات الإداریة التي توقعها سلطات الضبط المستقلة 

.طابع مالي

:طابع مهني-

اللجنة المصرفیة، لجنة تنظیم عملیات (الحد منه أومثل المنع من ممارسة النشاط 

ضبط البرید اللجنة المصرفیة، سلطة (الترخیص أوسحب الاعتماد أو، )البورصة ومراقبتها

).والاتصالات الالكترونیة

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة ، الرقابة القضائیة على عز الدینعیساوي -1

وق، رشید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقإشرافلنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، تحت 

.14، ص 2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

صص،2021الجزائر،الهدى،دار الاقتصادي،ن الضبط قانو ولعقابي سمیحة،بشیر الشریف شمس الدین -2

67-68.
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:طابع معنوي-

اللجنة (الضبط المستقلة توقیعهما آلیاتالتوبیخ الذین تملك بعض أومثل الإنذار 

).المصرفیة مثلا

:طابع مالي-

اللجنة المصرفیة، (توقع على المتعاملین الاقتصادیین المخالفین الیةمأي غرامات 

ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط البرید والاتصالات مجلس المنافسة، لجنة 

.)1()الالكترونیة

تحویل السلطة القمعیة لهذه الهیئات یعبر عن حیاد الأشخاص العامة في المجال نإ

قد منح المشرع الجزائري على غرار و .ي ویساهم في الحد من تدخلاتهاالاقتصادي والمال

مستحدثة في لضبط الاقتصادي الطات اللسلالتشریعات المقارنة سلطة توقیع العقاب

العقوبات المالیة والغیر مالیة والمتمثلة سلطة توقیع بوالتي تم تزویدها، المنظومة الجزائریة

لتراخیص ممارسة شكل التعلیق المؤقت لعلى ، بات الإداریة التي قد تكون مؤقتةالعقو في 

هائیة في شكل السحب النهائي تكون عقوبة إداریة نأن، كما یمكن النشاط الاقتصادي

.)2(ذلك حسب مخالفة المستثمر للالتزامات المنصوص علیها قانوناللترخیص، و 

غالبیة سلطات الضبط الاقتصادي باختصاصات تأدیبیة تتمثل في توقیع وعلیه ف

على التأمینات، لجنة الإشرافوعلى سبیل المثال اللجنة ، الیةالموالغیر الیةالمالعقوبات 

.ومراقبة عملیات البورصة، واللجنة المصرفیة ومجلس المنافسةتنظیم

:مجلس المنافسة-1

على 03-03من الأمر رقم 23بعد تأكید المشرع الجزائري في نص المادة 

سلطة القمع إذ خول له القانون ،)3(استحداث هیئة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة

.74، ص السابقمرجع الولعقابي سمیحة،بشیر الشریف شمس الدین -1

.30ص السابق،المرجع ،عبد القادرخلیج -2

.المتعلق بالمنافسة، المذكور سابقا03-03من الأمر رقم 23انظر المادة -3
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تم نقل هذا الاختصاص من القاضي الجزائي حیث)1(رلأمامن نفس 37وفق مفهوم المادة 

وذلك ،السوقفي عرقلة الدخولإلىلصالحه لغرض ضبط كل الممارسات التي قد تؤدي 

إلى جانب الصلاحیات الأخرى المخولة له قانونا بصفتها هیئة تنظیمیة في مجال المنافسة 

.)2(علقة بالمنافسة في كل المسائل المتوالاقتراحاتالقرارات اتخاذمن خلال 

:شراف على التأمیناتالإلجنة -2

استحدث المشرع )تحریر قطاع التأمین(بعد فتح قطاع التأمین أمام المبادرة الخاصة 

الجزائري سلطة ضبط تتولى مراقبة الفاعلین في السوق، وذلك بعدما أسندت هذه المهمة 

)3(04-06رقم من209ي المادة المشرع فللوزیر المكلف بالمالیة، وهو الشيء الذي أكده

تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة ":التي تنص على

ن خلال موهكذا یكون الغرض الغرض ،"الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

استقرار تحقیق بهدفولى صلاحیة  مراقبة قطاع التأمیناتتتاستحداث هذه اللجنة التي 

على احترام التشریع والتنظیم من طرف الناشطین في السوق، من خلال السهر

.)4(، وحمایة المؤمن لهم)شركات التأمین(السوق

على التأمینات سلطة القمع إزاء شركات الإشرافتتولى لجنة بالإضافة إلى ذلك، 

لاسیما فیما یتعلق ،مینأالتالقانونیة المرتبطة بالأحكامالتامین وإعادة التامین التي تخالف 

بسحب الاعتماد الذي یعتبر من أخطر الإجراءات المتخذة في مجال التامین، لأنها تقضي 

أیضا ،بوصفها أعوان اقتصادیة في السوقإعادة التامینأوتماما على حیاة شركات التامین 

.المتعلق بالمنافسة، المذكور سابقا03-03لأمر رقم امن 37نظر المادة أ-1

.من الأمر نفسه36إلى34نظر المواد من أ-2

، 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري20مؤرخ في 04-06قانون رقم -3

المؤرخ 01-10متمم بالأمر رقم ، المعدل وال2006مارس 12، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.المتعلق بالتأمینات، ج

، المعدل 2010أوت 29، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.، ج2010،المتضمن قانون المالیة لسنة 2010أوت 26في 

ج عدد .ج.ر.، ج2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11المؤرخ في 14-19والمتمم بالقانون رقم 

.2019دیسمبر 30، الصادر في 81

.من القانون نفسه210ظر المادة نأ-4
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لمجلس إعادة التامین الذي هو من اختصاص بین اأوسحب الرخصة لسماسرة التامین 

وكذا التقلیص من ،الیةبالمعلى التأمینات والوزیر المكلف إشرافالوطني للتامین ولجنة 

.)1(ممارسة النشاط وغیرها من إجراءات القمع

:للجنة المصرفیةا-3

صلاحیة توقیع كهیئة إداریة مستقلة لجنة المصرفیة االمشرع الجزائريلقد منح

، ة والتنظیمیة الساریةتخالف النصوص التشریعیلیةامؤسسة مأوالعقوبات على كل بنك 

حیث المصرفيالقانون النقدي ویة المقررة في مهنة المصرفللوذلك وفق الأحكام المنظمة

تؤسس لجنة مصرفیة، سلطة إشراف ":على09-23من القانون رقم 115نصت المادة 

:وتكلف بما یأتي"اللجنة"تدعى في صلب النص

لبنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء المستقلین، ومكاتب الصرف، رقابة مدى احترام ا-

للأحكام "الخاضعین"ومزودي خدمات الدفع، الذین یدعون في صلب النص أدناه

.التشریعیة والتنظیمیة المطبقة

فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة والسهر على نوعیة وضعیاتها -

.المالیة

.ت التي تتم معاینتهالالاتالمعاقبة على الإخ-

..".وتسهر على حسن سیر المهنة-

الملاحظ أن هذه اللجنة القانون النقدي والمصرفي السالف الذكر صلاحیة توقیع 

التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة الإنذار، التوبیخ،:الجزاءات التالیة

ات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة أو عدم تعیینه، المنع من ممارسة بعض العملیمؤقت 

النشاط، إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین  قائم بالإدارة 

.)2(مؤقت أو عدم تعیینه، سحب الاعتماد

.، المذكور سابقا04-06رقم و ما یلیها من القانون 36أنظر المواد -1

.، المذكور سابقا09-23من القانون 126انظر المادة -2
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الفرع الثاني

الضمانات القانونیة لممارسة آلیة القمعو خصوصیات

خاصة تجعلها تنفرد عن العقوبات وضماناتمیز العقوبات الإداریة بخصوصیات تت

تقف دستوریة آلیة القمع التي تتمتع بها سلطات الضبط على شرط ضمان ، حیثالأخرى

الحقوق الأساسیة للمتعامل الاقتصادي والتي أكد علیها المجلس الدستوري الفرنسي ومعزز 

من  الاتفاقیة 106بقضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، وذلك بإلحاحها بتطبیق المادة 

.الأوربیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحمایة الحریات الأساسیة القاضیة بحق محاكمة عادلة

:خصوصیات العقوبات الإداریة:أولا

:هذه الخصوصیة فیما یليتتمثل 

:من حیث التحقیق-1

یقصد بها تمتع السلطات الإداریة المستقلة بسلطة جمع المعلومات المتعلقة بالقطاع 

تحقیقات غیر قسریة، إلىتحقیقات إلىتنقسم هذه التحقیقات .الذي تشرف على ضبطه

كل إلىمستند، كما تسمح لها بالدخول أوتسمح لهذه السلطات بالاطلاع على أي وثیقة 

بناء على استدعاء المتعاملین أوفي نفس الموقع المهني أمامكان مهني وبجمع كل معلومة 

تع به اللجنة المصرفیة بوصفها الجهة المنوطة بتوقیع العقوبات في لمقرها، مثالها ما تتم

.)1(المجال المصرفي

النوع الثاني، فیتعلق بالتحقیقات ذات الطابع القسري، وهي التحقیقات التي تقوم أما

بها سلطات الضبط المستقلة في إطار بحثها عن المخالفات، ومن ثم تتسع وسائلها لتطال 

مثالها ما یتمتع به أعوان مجلس المنافسة المؤهلین في إطار .التفتیش والحجزحتى إمكانیة 

وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن أیةقانون المنافسة من سلطة في استلام أحكاممعاینة مخالفة 

.)2(طبیعتها، وحجز المستندات

.، المذكور سابقا11-03رقم الأمرمن106و105انظر المادتین -1

.لمذكور سابقا، االمتعلق بالمنافسة،03-03رقم الأمرانظر -2
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تحظر هأحكامأنیبدو هذا النوع الأخیر من التحقیقات مخالفا للدستور، تأسیسا على 

بأمر من القضاء، وهو ما لم یتم تكریسه بالنسبة لمجلس إلاإجراءات التفتیش والحجز 

آلیةمن قانون المنافسة وفق الأحكامالمنافسة، لذلك نرى انه یمكن الدفع بعدم دستوریة هذه 

من التعدیل 195المنصوص علیها في المادة )رقابة الدفع(الرقابة الدستوریة اللاحقة 

.)1(هنا یتعلق بحریة مضمونة دستوریاالأمرلان 2020ري لسنة الدستو 

:من حیث اتخاذ التدابیر-2

حیث الضبط المستقلة من هیئاتتتمثل اتخاذ تدابیر تصحیحیة فیما تتمتع به بعض 

المخالفة أوامر للمتعاملین الاقتصادیین لتصحیح السلوكیات الخطیئة أو توجیه إنذارات و 

بین من ، و توقیع العقوبات الإداریةإلىات، وذلك كتدبیر وقائي یسبق اللجوء للقوانین والتنظیم

، )امرأو تحذیرات و(لجنة ضبط الكهرباء والغاز، اللجنة المصرفیة :نجد هیئات هذه الأهم 

).امرأو (ومجلس المنافسة 

ضمانات العقوبات الإداریة:ثانیا

للضمانات الموضوعیة للقانون تخضع العقوبات الإداریة كونها ذات طبیعة قمعیة

.)2(وللضمانات الإجرائیة للمحاكمة العادلة من ناحیة ثانیة )1(الردعي من ناحیة 

:خضوع العقوبات الإداریة للضمانات الموضوعیة للقانون الردعي-1

مبدأتخضع العقوبة الإداریة للضمانات الموضوعیة للقانون الردعي، ممثلة في 

مبدأشخصیة العقوبة، مبدأعدم رجعیة القانون الأشد، مبدأبات، شرعیة الجرائم والعقو 

خضوعها لهذه المبادئ یتمیز بنوع من أنغیر ، سب ومبدأ عدم الجمع بین العقوباتالتنا

.المرونة مقارنة بالعقوبة الجزائیة

:خضوع العقوبات الإداریة للضمانات الإجرائیة للمحاكمة العادلة-2

یة كذلك للضمانات الإجرائیة للمحاكمة العادلة، ممثلة في حق تخضع العقوبات الإدار 

مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن.الدفاع، علنیة الإجراءات، تسبیب القرار ومبدأ عدم التحیز

.، المذكور سابقا2020من دستور 195نظر المادة أ-1
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إلزامیةقانونیا عاما، مما یعني مبدأ1944ماي 5حق الدفاع منذ قراره الصادر بتاریخ 

إلىعقوبة إداریة وذلك دونما حاجة أیةلة قبل توقیع الضبط المستقآلیاتاحترامه من طرف 

.)1(نص بذلك

علنیة الإجراءات مفاده هو خلافا لما هو علیه الحال في المادة الجزائیة، وإما

قانونیا عاما، مما یعني عدم التزامات مبدألا یشكل هذا المتطلب في مادة الردع الإداري 

أسس مجلس .في غیاب أي نص قانوني یفرض علیها ذلكإلیهالجهات الإداریة بالامتثال 

قوبة الإداریة ، مؤداه قابلیة القرارات الناطقة بالعفرنسي هذا الحل على اعتبار أساسيالدولة ال

غیاب أن، بمعنى )2(الذي یلتزم بالفصل في الدعوى بصفة علنیةالقضاء، و أمامللطعن 

القاضي لاحقا في حالة أماملحالة قابل للتغطیة السلطة الإداریة في هذه اأمامعلنیة الجلسة 

.)3(الطعن

:تسبیب القرار-أ

ة یطامقر یدفعت التطورات التي عرفتها الإجراءات الإداریة، والمحفزة بالرغبة في د

اعتبارإلىالحیاة الإداریة وتحسین العلاقات بین الإدارة والمواطن بالعدید من التشریعات 

شكلي لإصدار القرار الإداري، منها مثلا إجراءلیس مجرد و التسبیب بمثابة حق للمواطن

بتسبیب قراراتها الفردیة غیر المرضیة 1979الإدارة منذ سنة ألزمالمشرع الفرنسي الذي 

.)4(للمخاطبین بها من ضمنها تلك المتضمنة عقوبات إداریة

.46بشیر شمس الدین ولعقاب سمیحة، مرجع سابق، ص -1

2-Voir, CE, 10 mai 2004, crédit du nord, n 241587, cite par, conseil d’État, le juge

administratif et les sanctions administratives, dossier thématique précité, p. 9.

.74بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، مرجع سابق، ص -3

4- Voir, l’article 1 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et a l’amélioration des relations entre l’administration et le public,
disponible sur : http : www.legifrance.gouv.
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:عدم التحیزمبدأ-ب

الأعوانالقمعیة في مواجهة ةلیالضبط المستقلة عند ممارستها للآآلیاتتخضع 

تمارس في هذه أنهاالاقتصادیین الخاضعین لمجال تدخلها لمبدأ عدم التحیز، تأسیسا على 

عدم التحیز مبدأیأخذ .الحالة وظیفة تنازعیه تدخل من حیث الأصل في ولایة القضاء

ساسیین ومجلس الدولة الفرنسي مظهرین أالإنسانربیة لحقوق و حسب قضائي المحكمة الأ

.)1(هما عدم التحیز الذاتي وعدم التحیز الموضوعي

، وهو یشارك في إصدارهأوعدم التحیز الذاتي یتعلق بشخص من یصدر القرار 

أو محتملة إزاء مضمون یتحقق في الحالة التي لا یكون فیها لهذا الشخص مصلحة قائمة 

ب القرار له لأسباب مختلفة تحیز ذاتي إذا كان صاحأمامبمفهوم المخالفة، نكون القرار

مصلحة معینة في القرار الذي سیصدره، هذه الأخیرة قد تأخذ بعدا إیجابیا یترجم في وجود 

سلبیا یترجم وجود عداء شخصي له مع المخاطب أومصلحة شخصیة له في القضیة، 

إجراءو هما نظام التنافي آلیتینبالقرار یتوافر هذا النوع من عدم التحیز من خلال إقرار 

.)2(الامتناع

یتعلق خلافا لسابقه بالوظائف التي یمارسها الشخص، ،عدم التحیز الموضوعيف

تثیر الشك حول أنوالتي من شانها بحكم طبیعتها وبغض النظر عن قناعاته الشخصیة 

الذاتي للهیئة الإخطارهما مسالة ر هذا المتطلب مسالتین أساسیتین،یثی،مدى استقلالیته

.لاتهااو مدة بالعقاب ومسالة مشاركة المقرر في المختص

.778-75بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، مرجع سابق، ص -1

2- CORNU Julie , op. Cit, p.283.
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خاتمة

أمر كمتعاملین اقتصادیینفي المجال الاقتصاديأصبح تدخل الأشخاص العامة

ن التسییر المباشر للمجال طات الاقتصادیة بعد تخلي الدولة علتسییر النشاضروري 

ي، إذ تشمل الضبط الاقتصادوبالموازاة اخضع هذه الأشخاص العامة لعملیةالاقتصادي، 

عن طریق ، حیث یكون تدخلها یة الاقتصادیةالمؤسسات العمومأساساهذه الأشخاص العامة 

من ،وشركة الكهرباء والغازشركة برید الجزائر واتصالات الجزائر تعد و ،فقات العمومیةالص

.في المجال الاقتصاديتسیر أهم نماذج المؤسسات العمومیة التي 

في الاستثماربدفع عجلةتقوم كمتعاملین اقتصادیین،شخاص العامةالأد أن كما نج

مل ورفع زیادة فرص العتسمح بالقطاعات الاقتصادیة وتحسین تقدیم الخدمات للفرد، كما

.فع مستوى الطلب على السلع والخدماتمستوى الدخل وبالتالي ر 

یة التي بواسطتها تتدخل على نظام الصفقات العموماعتمد  المشرع الجزائريلقد

النصوص المنظمة للصفقات ووضعالأشخاص العامة لتسییر النشاطات الاقتصادیة،

تحدید آلیات إبرامها تحقیقا للمصلحة العامة مستهدفا بذلك تقیید سلطة المصلحة بالعمومیة

سب للكحتى لا تكون وسیلة و الها في غیر الأغراض المخصصة لهاالمتعاقدة تفادیا لاستعم

رام من حیث آلیات الإبرام خلط المشرع بین معاییر إب،غیر المشروع، إلا انه یلاحظ

وعدم تحدیده لحالات اللجوء إلى المزایدة في نظام الصفقات الصفقات والطرق المرتبطة بها

).النفقات(وذلك بقصرها على العملیات المرتبطة بالمصاریف 

ت العمومیة أصبح متمیزا بضعف الثقة في إن المحیط العام الذي تعمل فیه المؤسسا

قدرة الأشخاص العامة على حل المشاكل الجدیدة، حیث لم تعد قادرة على إعطاء إجابات 

وحلول لكل القضایا والإشكالیات المطروحة، فالعلاجات التقلیدیة التي كانت تتمثل في رفع 

طبیعة وحجم المشاكل ق معولا تتوافزةاو إصدار تشریعات جدیدة أصبحت متجأوالنفقات 

.ما فرض ضرورة تبني مقاربات جدیدة أكثر فعالیةوهوالجدیدة
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الاقتصادي التي تمارسها هیئات الضبط الضبطعملیة لكن المتفق علیه أن 

ظام النفي حمایةالاقتصادي على الأشخاص العامة المتدخلة في المجال الاقتصادي تساهم

.عند ممارسة سلطاتهامانات الاستقلالیة والحیاد ضالعام الاقتصادي، من خلال تبني

المتدخلة في المجال الاقتصادي یخضعون لعملیة التنظیم ن الأشخاص العامة إ

التي تثور النزاعات والخلافاتالتحكیم لحل إلى یلجئونوالرقابة على نشاطاتهم، كما أنهم 

فإنهم یتعرضون لعقوبات يلاقتصادالنشاط لقواعد ممارسة امخالفاتهم وفي حالةبینهم، 

جزائي الالقانونیة یتدخل القاضينصوص المخالفة حالة في ، فإذا كان في الأصل إداریة

في المجال الاقتصادي خول ،إلى أنه،السلطة المكلفة بتوقیع العقابلتوقیع الجزاء بصفته 

فهو جزاء وهذا الأخیر ذو طابع خاص،ءاتوقیع الجز بالقانون لهیئات الضبط سلطة القمع

متعاملین ، وذلك لضمان تحقیق رقابة فعالة للإداري سالب للحقوق ولیس سالب للحریة

من كل الممارسات ، وتحقیق قاعدة حمایة وتنظیم السوق الناشطین في السوقالاقتصادیین 

.غیر النزیهة وغیر الأخلاقیة

:وعلیه، یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة

.ذه الأشخاص العامة في المجال الاقتصاديضرورة توسیع مجال تدخل ه-

یعیة وتنظیمیة تحدد اختصاصات هیئة الضبط الاقتصادي إصدار نصوص تشر -

ها في صلاحیاتساس یسمح بالتمییز بین سلطاتها و على أالعام وهیئات الضبط القطاعیة 

لمتدخلین ، وذلك لأن غایة كلتا الجهتین یكمن في تنظیم السوق وحمایة احالة تنازع بینهما

.فیه من الممارسات غیر القانونیة

الضمانات القانونیة نیة المنظمة للنشاطات الاقتصادیةفي النصوص القانو إدراج-

متعاملین اقتصادیین متدخلة في اباعتباره، وذلكلفرض العقوبات على الأشخاص العامة

.حتى تضمن عملیة الضبط الحیادالمجال الاقتصادي
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بد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادةعزاوي ع-3

.2007القانون العام، الجزائر، الدكتوراه في 

الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في ، عیساوي عز الدین-4

، كلیة وناه في العلوم، تخصص القانالمجال الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة دكتور 

.2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوققوق والعلوم السیاسیة، الح

:مذكرات الماجستیر-ب

، سلطة ضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في سامیةبوقندورة-1

القانون، تخصص الأشخاص العامة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2008، 1الجزائر

ة في مراقبة عملیات التجمیع، مذكرة ماجستیر في سین إبراهیم، سلطات مجلس المنافسح-2

.2018بجایة، الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،

صدوقي یسمینة، النظام الجبائي لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في -3

،2012/2013، 1الجزائر الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة

ماجستیر في القانون، حوكمة، مذكرةالعشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادي و-4

الحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون عام، تخصص الهیئات العمومیة و

.2014جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 

المقالات:ثالثا

المجلة الجزائریة ، "ل الاتصالات السلكیة واللاسلكیةالامتیاز في مجا"، محمداحمیداتو-1

.92-47ص ص،2011الجزائر، ،4عدد الللعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة،

التحكیم كوسیلة لحل النزاعات في عقود "وعود كاتب الانباري، ایناس هاشم راشد،-2

، ص 2015، العراق،01دد ، العمجلة رسالة الحقوق، "الاستثمار التي تبرمها الدولة 

.285-272ص 
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حدود تدخل الأشخاص العامة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد "صبایحي ربیعة، -3

، جامعة مولود معمري، تیزي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقالمجلة النقدیة، "السوق 

.132-103ص ص ،2010، الجزائر، 02العددوزو،

مجلة البحوث والدراسات ، "الصفقات العمومیةإبراممراحل وإجراءات"، سلیمقدیان-4

.290-279ص ص،2015الجزائر،،، جامعة البلیدة07دد ، العالقانونیة والسیاسیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ، "تشخیص ظاهرة العولمة"، ناصرمراد-5

.191-161،   ص ص2008الجزائر، ، 04عدد ال، والسیاسیة

تدخل الأشخاص العامة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد "قویدر، معیزي -6

.158-135ص ، ص2013الجزائر،،08، العدد مجلة الاقتصاد الجدید، "السوق

التنظیم المستقل في ضوء مستجدات التعدیل "، محمدبوجانةو مخطاریةمفتاح-7

، 28، العدد 13جلد الممجلة الاجتهاد القضائي،، "2020الدستوري الجزائري لسنة 

، ص ص 2021غلیزان، الجزائر، ،كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة احمد زبانة

623-636.

أبحاث ، "في النشاط الاقتصادي عبر سیاستها المالیةالدولة آلیة تدخل"ونادي رشید، -8

.198-189ص ص ،2011، ،الجزائر09، العدد إقتصادیة وإداریة

انونیةالنصوص الق:رابعا

الدساتیر-أ

، الصادر بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

ج عدد .ج.ر.،ج1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

).معدل ومتمم(1996دیسمبر 08، صادر في 76

وجب ، الصادر بم2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -2

، 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 06المؤرخ في 01-16المرسوم الرئاسي رقم 

).معدل ومتمم.(2016مارس 07صادر في 
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، الصادر بموجب 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -3

ج عدد .ج.ر.، ج2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم 

.2020سمبر دی30، صادر في 82

:النصوص التشریعیة-ب

، یتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائیة ونقلها 1985أوت06مؤرخ في 07-85قانون رقم -1

، 1985غشت 07صادر في ، 33ج عدد .ج.ر.وتوزیعها وبالتوزیع العمومي للغاز، ج

ع تعلق بالكهرباء وتوزیالم، 2002فبرایر 8مؤرخ في ال01-02ملغى بالقانون رقم 

.2002فبرایر 06صادر في ، 89ج عدد .ج.ر.اسطة القنوات، جالغاز بو 

، یتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن 1986أوت19مؤرخ في 14-86قانون رقم -2

أوت 27، صادر في 35ج عدد .ج.ر.المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، ج

یتعلق بالمحروقات، ،2005أبریل 28مؤرخ في ال07-05، ملغى بالقانون رقم 1986

.2005یولیو 19، الصادر في 50ج عدد ..ج.ر.ج

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12مرخ في 01-88قانون رقم -3

.1988جانفي "1، صادر في 02ج عدد .ج.ر.العمومیة، ج

، یتعلق ببورصة القیم 1993فیفري 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -4

بالقانون رقم معدل ومتمم، 1993ماي 23، صادر في 34ج عدد .ج.ر.المنقولة، ج

فیفري 19، صادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2003فیفري 17المؤرخ في 03-04

، المتضمن 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003

.2017دیسمبر 28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018قانون المالیة لسنة 

، 13ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -5

).معدل ومتمم(، 1995مارس 08صادر في 
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ة ، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومی1995أوت 26المؤرخ في 22-95أمر رقم -6

، ملغى بالأمر رقم 1995سبتمبر 03صادر في ، 48ج عدد .ج.ر.الاقتصادیة، ج

الاقتصادیةتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الم، 2001أوت 20مؤرخ في 01-04

.2001أوت 22، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.وتسییرها وخوصصتها، ج

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -7

، 2000أوت 6صادر في ، 48ج عدد .ج.ر.ة واللاسلكیة، جوبالمواصلات السلكی

یحدد القواعد العامة الذي ، 2018ماي 10مؤرخ في ال04-18ملغى بالقانون رقم 

ماي 13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.الإلكترونیة، جوالاتصالاتالمتعلقة بالبرید 

2018.

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20في مؤرخ04-01أمر رقم -8

.2001أوت 22، صادر47ج عدد .ج.ر.، جالإقتصادیة وتنظیمها وتسییرها

واسطة ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ب2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -9

قانون رقم ومتمم بال، معدل 2002فیفري 06صادر في ، 8ج عدد .ج.ر.القنوات، ج

، 2015تضمن قانون المالیة لسنة الم،2014دیسمبر 30مؤرخ في 14-10

.2014دیسمبر 31، الصادر في 78عدد.ج.ج.ر.ج

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -10

25المؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20، صادر في 43

، وبالقانون رقم 2008جویلیة 02، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جویلة 

جویلیة 18، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 10-05

2010.

ج .ج.ر.النقد والقرض، ج، یتعلق ب2003غشت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -11

21مؤرخ في 09-23، ملغى بالقانون رقم 2003غشت 27صادر في ، 52عدد 

، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.ضمن القانون النقدي والمصرفي، جالمت، 2023یونیو 

.2023نیو یو 27
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، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -12

متممو ، معدل2004جوان27، صادر بتاریخ 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 

، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في في 06-10بالقانون رقم 

.2010أوت 18

ج عدد .ج.ر.تعلق بالمیاه، ج،  ی2005غشت 4المؤرخ في 12-05قانون رقم -13

22مؤرخ في ال02-09، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005سبتمبر 4صادر في ، 60

.2009یولیو 26، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2009یولیو 

ج .ج.ر.، یتضمن المحروقات، ج2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -14

).معدل ومتمم(، 2005أفریل 28، صادر 50عدد 

07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري20مؤرخ في 04-06قانون رقم -15

الصادر في ،15ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25المؤرخ في 

أوت 26المؤرخ في 01-10والمتمم بالأمر رقم ، المعدل 2006مارس 12

29لصادر في ، ا49ج عدد .ج.ر.، ج2010،المتضمن قانون المالیة لسنة 2010

، 2019دیسمبر 11المؤرخ في 14-19، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2010أوت 

دیسمبر 30، الصادر في 81ج عدد .ج.ر.، ج2019المتضمن قانون المالیة لسنة 

2019.

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ی، 2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون رقم -16

19-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009فريفی26، صادر في 15عدد ج .ج.ر.ج

.2018جوان 13، صادر في 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10المؤرخ في 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018مایو 10مؤرخ في 04-18قانون رقم -17

.2018مایو 13صادر في ، 27ج عدد .ج.ر.الإلكترونیة، جوالاتصالات

، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، 2023ؤرخ في یونیو م09-23قانون رقم -18

.2023یونیو27، صادر في 43ج عدد .ج.ر.ح
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:النصوص التنظیمیة-ت

، یتضمن القانون الأساسي 1995یونیو 01مؤرخ في 195-02مرسوم رئاسي رقم -1

، صادر 39عدد ج.ج.ر.للشركة الجزائریة للكهرباء والغاز المسماة سونلغاز ش ذ أ، ج

.1995جوان 02في 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر70يمؤرخ ف236-10رئاسي رقم مرسوم -2

).متمممعدل و (، 2010أكتوبر 07، صادر في 58ج عدد .ج.ر.،جالعمومیة

للمرسومالمعدل والمتمم ، 2011یونیو 02مؤرخ في 212-11مرسوم رئاسي رقم -3

591رقمالرئاسي الغازوللكهرباءةئریاالجز للشركةيالأساسالقانونالمتضمن،20

.2011جوان03، صادر في 90عددج ر ،ذ،أ.شسونلغازالمسماة

، یتضمن تنظیم الصفقات 2005سبتمبر 16مؤرخ في ، 247-15رسوم رئاسي رقم م-4

سبتمبر 20صادر في ، 51ج عدد .ج.ر.لمرفق العام، جالعمومیة وتفویضات ا

یحدد الذي ، 2023غشت 5مؤرخ في ال12-23قانون رقم البو متمم ، معدل 2015

غشت 6صادر في ال، 51ج عدد .ج.ر.لعمومیة، جالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات ا

2023.

من إنشاء برید الجزائر، یتض،2002ینایر14مؤرخ في 43-02مرسوم تنفیذي رقم -5

.2002جانفي16في ، صادر04عدد ج .ج.ر.ج

، یتضمن تنظیم نشاطات 2004أكتوبر 18في مؤرخ 331-04مرسوم تنفیذي رقم -6

أكتوبر 20صادر في  ، 66ج عدد .رج.دها وتوزیعها، جصنع المواد التبغیة واستیرا

2004.

تضمن القانون الأساسي ی2008نوفمبر 8مؤرخ في 361-08مرسوم تنفیذي رقم -7

المائیة، واردالخاص بالموظفین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالم

.2008نوفمبر 17صادر في ، 64ج عدد .ج.ر.ج
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، یتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك 2024فیفري 06مؤرخ في 02-24نظام  رقم -8

مارس 13، صادر في 18ج عدد .ج.ر.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

2024.
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الملخص

ائریة نظام اقتصاد السوق وتكریس مبدأ حریة الاستثمار وحریة نتج عن تبني الدولة الجز 

التجارة والصناعة، توسیع مجال تدخل الأشخاص العامة في المجال الاقتصادي خاصة عن 

طریق الصفقات العمومیة، وعلیه، تدخلت الدولة  لتنظیم السوق الجزائریة من الممارسات 

خضاع الأشخاص العامة لعملیة الضبط غیر القانونیة وغیر النزیهة، وذلك من خلال إ

والتي تمارسها هیئات ضبط قطاعیة عن طریق آلیات تدخل .والرقابة على أنشطتها

في آلیة التنظیم، الرقابة، القمع، وتكریس نظام خاص لتسویة :استثنائیة، الممثلة أساسا

.النزاعات

.آلیة التنظیم؛ الرقابة؛ القمع:الكلمات الدالة

Résumé

A abouti l’adoption de l’Etat algérien du système d’économie de
marché et a consacrer le principe de liberté d’investissent, et de liberté
de commerce et d’industrie, à élargir le champ de l’intervention
publique dans le domaine économique, notamment a travers les
marches publics. Et en conséquence, l’Etat est intervenu pour la
régulation du marche algérien contre les pratiques illégales et
déloyales. Cela se fait en soumettant les personnes publiques a un
processus de contrôle et de surveillance de leurs activités. Lequel est
exercé par les organismes de contrôle sectoriel a travers des
mécanismes d’intervention exceptionnels ,représentés principalement
dans : le mécanisme de régulation, de surveillance, de répression et
par la mise en place d’un système spécial de règlement des différends.

Mots clé: le mécanisme de régulation, surveillance, répression


